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لى العهد يمتد أصله إ ،في مجال مكافحة الجريمة النشأة قديمإن نظام تسليم المجرمين 
ر الخطير للجريمة في هذا لعل التطو و يصل بفرعه إلى وقتنا الحاضر الروماني وما  قبله، و 

الأسباب وراء و  النظام حتمية مفروضة على مختلف الدول توسعها الكبير جعل هذاالعصر و 
مط نيعة التي غيرت من طبيعة الحياة و السر فرضتها التطورات  ،متداخلةمتشعبة و ذلك 

 تقنية وسائلو بحيث أصبح العالم يتصل بواسطة شبكات  ،العلاقات بين الأفراد والدول
كان من سلبيات هذه المتغيرات ظهور مسرحا لتفاعل كثير من الأحداث و  مختلفة جعلته

ارة لارتباطها بالتطور التي يمكن القول فيها أنها جريمة الحض العابرة للحدودالجريمة 
هيأ لها كل الظروف لارتكابها والتي  حيث ،الذى عرفه الإنسان التكنولوجيالحضاري و 

  متعددة  أنشطتهم أشكالواتخذت  ،تتنقل من دولة إلى أخرىتديرها عصابات تنتشر و 
الإتجار بالبشر والأسلحة م كجريمة تبيض الأموال والفساد و على نوع معين من الجرائ تركزت

ما دفع المجتمع الدولي إلى إعلان حالة استنفار دائمة من أجل م ،وغيرها بالمخدراتو 
عقد المؤتمرات الدولية خاصة التي ترعاها يد الدولي والإقليمي والوطني و مكافحتها على الصع

معاملة المجرمين خير شاهد على الواقع ة في مجال منع الجريمة المنظمة و الأمم المتحد
 .رالخطير الذى يعاني منه العالم في هذا العص

ي تهدد استقرار المجتمع الدولي أجل التصدي لمثل هذه الجرائم الخطيرة التمن و  
التعاون تكريس  ، دعت الدول إلى ضرورةتفادي إفلات المجرمين من العقابأمنها ولو 

متضافرة على كافة و منسقة اتخاذ اجراءات مناسبة و عن طريق  مكافحتهال الدوليالقضائي 
تسليمهم عبر ابرام معاهدات المجرمين و لاحقة بير المساعدة لمالأصعدة بما في ذلك تدا

ما يتصل بها من أشكال التعاون الدولي ن تشريعات بشأن تسليم المجرمين و سو تسليم دولية 
ولقد سعت الدولة  ،يمة المنظمة التي يمكن أن تتخذهامجال تجريم كل صور الجر  في

القضائي الدولي من خلال إدراج نظام أ التعاون مبدالجزائرية كسائر دول العالم إلي تكريس 
برام العديد من الاتم المجرمين في قانونها الداخلي و تسلي فاقيات في مجال تسليم المجرمين ا 
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بتحفظ بموجب  0222فاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود التصديق على اتو 
صادرة  20الجريدة الرسمية رقم  ،25/20/0220المؤرخ في 55-20 :المرسوم الرئاسي رقم

 .02/20/0220في 

 موضوع تسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري في  تتجلى أهمية 
ة أخرى أو دولة بمجموعة من العلاقات الدولية التي يمكن أن تربط دولة بدوله كونه أحد أوج

الدول على الصعيدين الدولي والوطني إذ قلما نجد  اهتمام، أضف إلى ذلك أنه محور الدول
تها الدولية بما فيها الجزائر معاملاالمسألة في تشريعاتها الداخلية و دولة أغفلت عن هذه 

 .تربطه بالمجال السياسي و القضائيذلك لما له من أبعاد و 

التي تتمثل بالأساس و  نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحيق مجموعة من الأهداف
ا الاجرائية في مجال تسليم المجرمين طبقا لملى القواعد الموضوعية و في تسليط الضوء ع

ت تأوليه وقوف على نقائص وثغراالتشريع الجزائري مع التضمنته بنود اتفاقية باليرمو و 
 .أليات تعزز من مكانته واقتراح

تتمثل أساسا في شاسعة الموضوع  اعترضتنا عدة صعوبات في دراسة هذا البحث
أنظمة لإنجاز البحث إضافة إلى تشعبه وتداخله مع مفاهيم و  ضيق الوقت المقررعقده و تو 

حاولنا قدر عليه إضافة إلى حساسية الموضوع وارتباطه بجوانب سياسية  و  مشابهة له،
 .الإمكان تفادي الانجرار وراءها إلا مكان ذات نظرة قانونية

، أسباب وراءه العديد من الاعتباراتمما لا شك فيه أن إخيارنا لهذا الموضوع        
 .موضوعية وأخرى  ذاتية 

موضوع تسليم المجرمين المحور الأساسي  تتمثل الأسباب الموضوعية في اعتبار
ية في مجال التعاون القضائي الدولي إذ تكاد تخلوا منه  معاهدة من هذا الدول للاتفاقيات

النوع، وكون أنّ الجزائر اهتمت بهذا الموضوع منذ الاستقلال من خلال إبرامها للعديد من 
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عاون القضائي و تسليم المجرمين الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف في مجال الت
 .اول المشرع الجزائري لهذا الموضوع العمل على دراسة كيفية تنو 

نه يجمع إلى النوع من الدراسة لأ أما الأسباب الذاتية لاختيارنا لهذا الموضوع هو الميل
نا الدراسي في الجامعة ليسانس بين القانونين الداخلي والقانون الدولي وهذا يعكس تماما مسار 

ة أن هذا الموضوع حديث علاقات دولية إضافن عام وماستر تخصص قانون دولي و قانو 
الساعة خاصة من خلال فضائح الفساد التي عاشتها الجزائر في الآونة الأخيرة  واحدة تلوى 

 0و1سوناطراك مؤمن وقضية عاشور عبد الرحمان و الأخرى مثل فضيحة خليفة عبد ال
 .وغيرها

ريع التشاقية باليرمو و كيف عالجت اتف: ومن هذا المنطلق نطرح ألإشكالية التالية
 لتسليم المجرمين ؟ والاجرائية الجزائري القواعد الموضوعية

 : ما يليفيالمتمثلة جزئية التي تثير مجموعة من التساؤلات ال

 فيما تتمثل الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين؟ -

جراءاتشروط و   ماهي-  تسليم المجرمين ؟ ا 

 ماهي الآثار التي تنجم عن عملية التسليم ؟-

الوصفي باعتباره من ا الموضوع على المنهج التحليلي و اعتمدنا في دراستنا لهذلقد   
التشخيصي بل تعداه الى تحليل النصوص بحثية التي لا تقتصر على الوصف و المناهج ال

و التشريع الجزائري مع استنباط بعض الاحكام أء المنصوصة في اتفاقية باليرمو االقانونية سو 
 .القوانين  و من الاتفاقيات الدولية 

ن وفي كل فصل مبحثين حيث إلى تقسيم الموضوع إلي فصلي ارتأيناانطلاقا مما سبق 
 :تناولنا
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التشريع لمجرمين في ظل اتفاقية باليرمو و القواعد الموضوعية لتسليم ا: الفصل الأول
 .الجزائري

  .الإطار القانوني لتسليم المجرمين: المبحث الأول

 .التشريع الجزائرياتفاقية باليرمو و الشروط المتعلقة بتسليم المجرمين في : المبحث الثاني

التشريع و القواعد الإجرائية لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو : الفصل الثاني
 .الجزائري

 .التشريع الجزائريلمجرمين في ظل اتفاقية باليرمو و تسليم ا إجراءات: المبحث الأول

 .موانع تسليم المجرمينو  آثار: المبحث الثاني
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ظل اتفاقية باليرمو        عد الموضوعية لتسليم المجرمين في القوا :الاولالفصل 
 والتشريع الجزائري

 على دولية حتمية الحالي وقتنا في أصبح إذ بالغة هميةبأ رمينلمجا تسليم نظام يحظى
 دور تزايد إلى المعاصرة الدولية العلاقات تطوردى أحيث  الدوليو  الداخلي المستويين
 يعد فلم الداخلي، النطاق في الأطراف متعددةو أ الأطراف ثنائية والاتفاقات سواء المعاهدات

 الغالبية مضمون كانت والتي الاقتصادية، أو السياسية الموضوعات على الدور ذلك يقتصر
 الجنائي القانون أو الجنائي المجال إلى امتدت بل والاتفاقات، المعاهدات من العظمى
  .الدولي

الجريمة المنظمة  تعتبرإذ  ،والعقاب بالتجريم تتعلق مسائل تتناول المعاهدات أصبحت
 ،كونها ظاهرة مرتبطة بالمجتمع قتصاديلااو  جتماعيلاا ستقرارهااو من الدولة أيهدد  اهاجس

فساد لجرام و العنف  والنية في الإترتكب من قبل جماعة من الاشخاص الذين يستخدمون ا
عبر وطنية في ظل ظاهرة  ىلإ الزمن ور  منافع مادية لتتحول مع مر وذلك للحصول على 

فرزته العولمة من انعكاسات أما و ، ينولوجي الذي حققه العقل البشر التكالتطور العلمي و 
زيادة حجم المبادلات التجارية و شخاص و لأا نتقالاسلبية زادت من تفاقم الظاهرة كحرية 

جرامية الغير المشروعة من تجارة في لإا نشطةلأاموال قد شجع جميع لأالبضائع ورؤوس ا
خطر أم و أهحد أ فهذا كله يشكل ،موال؛ تزييف النقودلأالمخدرات و المؤثرات العقلية؛ غسيل ا

التي يواجها المجتمع الدولي، إذ أن دولة لوحدها لا تستطيع التصدي للجريمة التحديات 
قليما واسعا ا  قدراتها بل تتطلب تعاونا دوليا و مكانيتها و إوطنية مهما كانت الالمنظمة عبر 

فلات من لإينما كانوا لتفادي اأ متابعة المجرمين قضائياوفعالا لمكافحة الجريمة المنظمة و 
ال مكافحة ليات القضائية الفعالة في مجالآهم من أيعتبر تسليم المجرمين لهذا قاب الع

ي بين الدول فالقضائي  جه التعاونو أملاحقة المجرمين باعتباره من الجريمة العبر وطنية و 
                                                               .القضائيالمجال 
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 له المنظمةالقانونية القواعد  حتراما ىنجاح عملية تسليم المجرمين يعتمد على مد نإ
 لتحظى قانونية اثار آلينتج  وطنيةالتشريعات الو أدولية إما في الاتفاقيات ال عليه المنصوصو 

باختلاف تختلف جرائية فهي وا  خير قواعد موضوعية لأو لهذا ا ،عملية التسليم بالقبول
  .لالوطنية للدو التشريعات 

لتسليم المجرمين في  اتفاقية  الموضوعيةالقواعد نتطرق في الفصل الأول الي دراسة ل
  : نقسمها الي مبحثين التي باليرمو و التشريع الجزائري  و

 لتسليم المجرمينالقانوني طار لإا: ولل المبحث ا
  التشريع الجزائري و  باليرموالشروط المتعلقة بتسليم المجرمين في اتفاقية : الثاني المبحث

 طار القانوني لتسليم المجرمينالإ :ولل المبحث ا
بعدة جوانب  حاطةلإاي لتسليم المجرمين وجب الالمام و طار القانونلإجل دراسة اأمن 
طبيعته و  الانظمة المشابهة له نمن تعريف وتمييز تسليم المجرمين ع، مفاهيمو نظرية 

 المجرمين متابعةوطنية و اللما يلعبه من دور جوهري في مكافحة الجريمة عبر القانونية 
 .فيذ العقوبة المقررة لهم نت وأ المحاكمة خرى هربا منإلى دول أالفارين 

 :هذا المبحث الي مطلبين  قسمنا لذا 
  طبيعته القانونيةمفهوم تسليم المجرمين و : ولل المطلب ا

 القانوني لتسليم المجرمينساس لأا :المطلب الثاني
 ين و طبيعته القانونيةمفهوم تسليم المجرم: المطلب الول

شكال لإو ا ،بين الفقهاء و رجال القانون اواسعجدلا ثار موضوع تسليم المجرمين ألقد 
و ،عطاء تعريف مناسب لتسليم المجرمين و تحديد طبيعته القانونية إصعوبة في يكمن 

إلى ضافة إ ،خرىأ إلى من دولة النظم القانونيةتباين التشريعات و  باجراءات التسليم بسب
خرى أإلى عديدة من دولة  لااشكا تأخذالتي تختلف وتتطور و عبر الوطنية الجريمة المنظمة 
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تعريف تسليم المجرمين وتمييزه عن الأنظمة : ول لأالفرع اوعليه قسم هذا المطلب إلى 
  .وخصائص تسليم المجرمينطبيعة : الفرع الثاني ، المشابهة
 و تمييزه عن النظمة المشابهة تعريف تسليم المجرمين: ولل الفرع ا
يضا أعطاء تعريف له بقدر ما يجب إعلى قتصر فقط تن فكرة تسليم المجرمين لا إ  

 .ليه في هذا الفرعإتمييزه عن الانظمة المشابهة له و هذا ما سنتطرق 
 تسليم المجرمين تعريف: ولاأ

قدم المعاهدات التي ترجع أذ عرفته إة ألية قانونية قديمة النشآ المجرمين يعتبر تسليم  
الحيثين ملك  جانوتيلفرعون مصر و رمسيس الثانيبين  برمتأ ق م التي0011حوالي ىلإ
بتسليمه الي الدولة .و مدان بحكم قضائي أقيام دولة يوجد على اقليمها متهم بجريمة  هو"

بهدف محاكمته  بالإدانةالقضائي  فيها الحكم او التي صدرت الجريمة على اقليمها التي وقع
سيسا لمعاهدة او مبدا المعاملة أت.على طلب هذه الدولة  و تنفيذ الحكم عليه و ذلك بناءأ

 ( 1)."بالمثل

لية القانونية التي بموجبها تسلم لآا: " بأنه الفقيه في إطار القانون الجنائي الدولي عرفه كما
جل أو من أجل محاكمته أ منإلي دولة طالبة التسليم   مطلوب منها تسليم شخصدولة 

كراه البدني لإتقود الي  لأنهاتعاون دولية قمعية جد فعالة  نه أداةأو  اتنفيذ العقوبة المقررة له
  (2). للشخص  المراد تسليمه

من اقليم الدولة التي لجا اليها أو معاقبته تسليم شخص لمحاكمته  ": أنه يضاأيعرف 
قليم الدولة التي يحاكم فيها وينفذ العقوبة إلى إ( الدولة المطلوب منها التسليم) الشخص
 ( 3).المقررة

                                                           
(1)

 481،ص8002منتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول ، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 

الإجراء القانوني المؤسس على معاهدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني حيث تسلم : لأمريكية إلى تعريف التسليم أنهـ لقد ذهبت المحكمة العليا ا
في  دولة ما شخص إلى دولة اخرى متهم أو ارتكب جريمة ضد القوانين الخاصة بالدولة الطالبة أو مخالفة  القانون الجنائي حيث يعاقب على ذلك

محمد لطفي عبد الفتاح ، آليات الملاحقة في نطاق القانون الدولي الإنساني ، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزيع ،  راجع.الدولة الطالبة 

.  822ص8044المنصورة ،   
2
   André Huet Renée Koerinig  joulin ,droit pénal international ,Edison ,presse université de France ,1994,p357 ـ 

 
3
 jean larguier .droit pènalgènèrale.19edion.mentos dalloz.2003.p245ـ 
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  (RESTITUTION) استرداد وأ ( L EXTRADION)تسليم المجرمين :" يضاأيقصد به 
بتسليم شخص المطلوب إليها التسليم، جراء تعاون دولي تقوم بمقتضاه دولة تسمي بالدولة إ

جهة قضائية دولية بهدف  ىلإو أالطالبة بالدولة ي دولة ثانية تسمإلي  هايوجد في اقليم
  (1)تنفيذ حكم جنائي صدر ضده لأجلملاحقته عن جريمة اتهم بارتكابها او 

هم دستردااغلبية من رجال القانون حول تسليم المجرمين و الأ بتأييد يحظىالتعريف الذي ن إ
 طلبها لتحاكمهخرى بناء على أدولة  ىلإقليمها إ تخلي دولة عن شخص موجود في:) هو

لتنفيذ فيه حكما صادرا عليه من  قانونها الوطني وأالدولي عن جريمة يعاقب عليها القانون 
   (2)(.محاكمها

بموجب طلب  لا  إجراء لا يتم إتسليم المجرمين  نأمن خلال التعاريف السابقة نستنج        
يشمل ، مب منها التسليالدولة المطلو  ىتسم ىخر أدولة  ىلإتقدمه دولة تسمي الدولة الطالبة 

دانة الإحكم   جل تنفيذأ جل المحاكمة و فئة تسلم منأشخاص  فئة تسلم من لأفئتين من ا
 .الصادر من محاكم دولة الشخص محل التسليم 

تسليم  ن  أذ إليس في محله وغير دقيق " تسليم المجرمين"مصطلح  ستخدامايعتبر    
ن يطلق على العملية التي تقوم بها الدولة المطلوب منها التسليم أمن المفروض  المجرمين

بالنسبة للدولة الطالبة يطلق على  ام  أ،ن الشخص محل التسليم متواجد في اقليمها أكون 
لينا الشخص إطلاق مصطلح مجرم يخيل إن أإلى ضافة إ ،ستردادلابا العملية التي تقوم بها 

 شخاص فئة المتهمينتسليم المجرمين يتناول فئتين من الأ ن  أقدر صدر حكم ادانته علما 
و أحكم  ضدهم صدر الذين يأهم جل المحاكمة و فئة المحكوم عليأيتم تسليمهم من  الذين

 جل أ من يكون و هنا التسليم، قليمهاإالجريمة على ت التي وقع م الدوليةالمحاك نقرار م
 .عقوبة المقررة للشخص محل التسليمتنفيذ ال

                                                           
1
 

ــ 
 33.38،ص،ص،8002سليمان عبد المنعم ، الجوانب الاشكالية لتسليم المجرمين ، الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ، 

2
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نصت عليه المواثيق  أهم مبدأمع  هتعارضل غير دقيق "تسليم المجرمين" مصطلح  ن  إ
 العالمي علانلإمن ا 00/0دة قرينة البراءة للشخص حيث نصت الما حتمالاو هو الدولية 

من الجمعية العامة  702الذي اعتمد بقرار  0491ديسمبر  01الصادر في  لحقوق الانسان
هذا مازالت تسمية تسليم  مع  نلك .نسان لإو الذي يمثل الشرعية الدولية لحقوق ا( 0-د)الف

الفقه الدولي والدراسات القانونية في النظم القانونية و  ستعمالااو  كثر تداولالأالمجرمين ا
 .الدولية

        تمييز تسليم المجرمين عن المفاهيم المشابهة                                :ثانيا
 تشابه بعض  و وعدم التدقيق في ضبط المصطلحات القانونية مام الخلط الكبير في المفاهيمأ

 .نظمة المشابه لهلأنظام تسليم المجرمين وجب التمييز بينه و بين امع القانونية المفاهيم 
قرار  أوهو ذلك العمل القانوني الذي يتم في شكل حكم (: L’expulsion ) بعاد لإا (0
 بالإضافة،تعرض لجزاء جنائي  لا  إقليم الدولة و إجانب  بمغادرة لأحد اأداري يقضي بالزام إ
تواجد الشخص في بمجرد  وأ،بعاد الذي سببه الجوسسة لإا: مثلبعاد بالقوة لإمكانية اإ ىلإ
  .الدولة  تلك  منأيشكل خطر على ماقليم الدولة إ
جنبي مقيم أجراء صادر عن الدولة يتضمن طرد كل إهو (:le refoulement)الطرد  (7

ء الطرد على اللاجئين الذين جراإ كذلك يطبقاو ،مقيم بدون سبب  وأبطريقة غير شرعية 
جنبي الذي لم يغادر لأو اأو جناية ألجنحة  مدر في حقهم حكم قضائي بسبب ارتكابهص

يوم وهو عمل مادي تقوم به سلطات  01مدة  نتهاءارادته بعد إالتراب الوطني بمحض 
 (1)جنبي لأالبوليس تجاه ا

هو تخلي دولة عن شخص متواجد في (:l éxtradion déguisé)التسليم المستتر (3
مشروعيته كونه لا يقوم وفق  ىجراء تساؤلا حول مدلإهذا ا يثيرو ،لزامه بالمغادرة إو أقليمها إ

التي تنظم  و التشريعات الوطنيةأالدولية  تفاقياتلاافي  اءسو  عليها المنصوصحكام الأ

                                                           
ـ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            26ـ22سليمان عبد المنعم ،المرجع السابق ،ص ص،
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جراءات تسليم المجرمينو  شروط  و أكاختطافه  ،الإكراهه يتم باستخدام العنف و ن  أ ىضافة الإ ا 
ففي هذه  ،الشخص يحمل صفة لاجئ سياسي ن  أافترضنا فلو  ،قليملإدولة اه من جانب دطر 

الناشئة عن  انتهاك حق من حقوق الانسان المنصوص عليه الحالة تثار المسؤولية الدولية 
 72ع اللاجئين المعتمدة في من اتفاقية جنيف الخاصة بوض 0فقرة 00في المادة 

 (1). 0410يونيو

وجه التعاون الدولي لمكافحة المخدرات أحد أ  الأسلوب هذا يعتبر :التسليم المراقب(9
الذي يسمح جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية  فقط على ينصب،المؤثرات العقلية و 

و أو المرور عبره ثر أكأ وأقليم دولة إ و مشبوهة بالخروج منألشاحنات غير مشروعة 
مراقبتها بغية التحري عن جرم ما و كشف ذلك بمعرفة السلطات المختصة و تحت و  ،هدخول

 (2).هشخاص الضالعين في ارتكابلأهوية ا

 طبيعة و خصائص تسليم المجرمين : الفرع الثاني            
           الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين:ولا أ

 جدل فقهي  ىلإعاتها في مجال تسليم المجرمين أدى تباين النظم القانونية للدول و تشري     
ه عمل سيادي ن  أفمنهم من  يرى  ،و قانوني كبير في تحديد الطبيعة القانونية للتسليم 

تسليم المجرمين يندرج  ن  أ هناك من يرىو  ،السلطة التنفيذية ختصاصاي من أ( داريإ)
 ىرأو في ظل هذا الاختلاف ظهر  ،ي تختص به السلطة القضائيةأعمال القضاء أضمن 

الطبيعة المختلطة مفاده  يجمع بين الرأيين  السابقينوهو خذت به العديد من الدول أخر آ
 .لتسليم المجرمين

عمال السيادة باعتباره حقا من أمن  عملا يعتبر  تسليم المجرمين: الطبيعة السيادية (0
حقوق كل دولة في النظام الداخلي بالنسبة للأفراد، وفي النطاق الدولي بالنسبة للدول، 

                                                           
1
 22ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق، ص،  

2
 

ـ
 8000وطنية  المتحدة لمكافحة الجريمة عبر مملأفقرة ط من اتفاقية ا 8المادة 
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وتعترف الدول بعضها لبعض بحقها في تسليم المجرمين، كما تقر بعضها لبعض بحق 
 (1).العقاب

سيادة الدولة تظهر كلما تعلق الأمر بتعامل الدول فيما بينها، وتسليم المجرمين مظهر إن 
من مظاهر هذا التعامل الذي يستدعي ظهور هذه السيادة، حيث يتم التسليم عبر السلطة 

دولة ممثلة بوزارة داخليتها، مرورا عبر الطريق الدبلوماسي الذ ي تتولاه وزارة التنفيذية لل
فعمل السلطة التنفيذية إذن أثناء التسليم هو عمل إداري بحت قد يتأثر بالعوامل . الخارجية

السياسية، وهذا ما يفسر الرأي الذي يقول بأن تسليم المجرمين له طبيعة قانونية إدارية، 
 (2).ل السيادةويدخل في أعما

 :وجهت لهذا الرأي عد ة انتقادات منها
ن  السلطة التنفيذية للدولة، أو إدارتها لا تملك المؤهل القانوني الذي يمكنها من فحص إ-0

 .مدى مشروعية التسليم
ن الاعتبارات السياسية التي تحكم العلاقات الدولية، قد تؤثر على عملية التسليم، مم ا إ- -7
 .بمصالح وحقوق الشخص محل الطلب، ويغي ب روح العدالة والإنصافيضر  قد 
ن الإدارة قد تطيل عملية التسليم، بسبب تعقيدات نظام التسليم من جهة، والبيروقراطية إ-0

 (3).من جهة أخرى، بما يعيق سير العدالة

نظام تسليم المجرمين إنما وجد من أجل تسليم الشخص المطلوب تسليمه، لقضاء  نإ-9
الدولة التي تطلبه من أجل محاكمته، أو تنفيذ عقوبة صادرة ضده، بما يفيد أن للقضاء دخل 

 .في هذا النظام

                                                           
 382،ص8043مختار شبلي ،الجهاز العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة ،بدون طبعة ،دار هومة لطباعة و النشر،الجزائر،-

1
  

432عبدالقادر البقيرات ،المرجع السابق، ص-
2
  

3
نيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية ـ لحمر فافة ،اجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري في ضوء الاتفاقيات الدولية، مذكرة  

 402،ص،8041الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،
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مع  ضرورات العصر  شىيتما نه لاأذلك ،رأي فقط السيادية مجرد الطبيعة  ىلكن تبق
 فرزته العولمة القانونية على الصعيد الدولي و لو كانأجرام وما لإافحة ظاهرة االحالي في مك

 ..على حساب الاعتبارات السيادية
صاحبة و الغاية من تسليم المجرمين هي محاكمتهم وعقابهم،  إن :الطبيعة القضائية (7

هو  (العامة والنيابةقضاء  الحكم)الاختصاص في ذلك هي السلطة القضائية، فالقضاء بشقيه 
المختص بإصدار قرار التسليم قبولا أو رفضا، وذلك عن طريق قرار نهائي لا يقبل الطعن فيه، 

التسليم هو المحاكمة أو تنفيذ حكم ولا وسيلة لبلوغهما إلا  وهدفبلوغه فكل هدف له وسيلة 
لى هيئة قضائية تطبق عليه القواعد إخضاعه إي أعملا قضائيا  يعد التسليم هذا ما يجعلالقضاء و 

 .المنظمة للدعاوى والخصومات القضائية 
يعقد الاختصاص الى "من بينها التشريع الفرنسي الذى ينص بهذه الطبيعة   تأخذنجد معظم الدول 

يام أ 1مامه خلال أنظر في طلب التسليم على وجوب مثول الشخص المراد تسليمه بال الاتهامغرفة 
 .(1)"  من تاريخ اخطاره من قبل النيابة العامة لاستجوابه 

 :لقد وجه لهذا الرأي انتقادا مفاده أن
الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين لا تلزم السلطة التنفيذية التي تبقى حر ة في قبول إن ــــ 

ليم  سالت لإجراءدية االصبغة السي ن  أليم يتضح سلى طبيعة التإو بالنظر التسليم أو رفضه، 
ليم ستي تميز نظام التئية، و هذه الصفة السيادية هي العلى الصفة القضا ىهي التي تطغ
ن فتح ألا شك و  ،في طلب التسليم تلقرار الصادر من الجهة المختصة  بالباككل و ليس 

عمال السيادية لأيضا الصفة النسبية و هذا ما يفرق اأباب الطعن  في طلب التسليم يؤكد 
  (2)جهة قضائية  ي  أل الرقابة من بلمحضة التي لا تقا
 
 

                                                           
8001مارس06و الذي جاء محله قانون الاجراءات الجزائية الصادر في 4682مارس40من قانون التسليم الفرنسي  الصادر في 41و43المادتان 

1
 

2
في نطاق القانون الجنائي الدولي الانساني، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، ـ محمد لطفي عبد الفتاح ،آليات الملاحقة  

  863ـ868،ص ،8044المنصورة،
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 :الطبيعة المختلطة للتسليم(0
القضائية معا  في طلب التسليم الى السلطة التنفيذية و تسناد مهمة البإهذا النظام يقصد به 

جراءات القانونية الخاصة بالتسليم التي توكل لإساس اأعمال القضاء على أيكون من حيث 
 ىلإقبول طلب التسليم يرجع  أون القرار النهائي في رفض لأعمال السيادة أليها ويكون من إ

 (1).ستشارياالسلطة السياسية في الدولة و يصبح في هذه الحالة دور السلطة القضائية 

وجهان لعملة واحدة و الجمع بينهما يعد مطلبا من تعتبر الطبيعة المختلطة لتسليم المجرمين 
في العصر الحاضر و تستلزمه مقتضيات العدالة  للإنسانيةمطالب الصالح العام المشترك 

الدولي  ىالمستو  علىو  للأفرادالداخلي بالنسبة  ىنه حق من حقوق الدولة على المستو أذ إ
ي تسليم المجرمين و تقر لبعضها ين تعترف الدول لبعضها البعض بحقها فأبالنسبة للدول 

 (2)البعض بحق العقاب 

في الفصل الثاني من أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخد بنظام تسليم المجرمين         
 217جاءت المواد من ف ،الباب الأول من الكتاب السابع لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري

من خلالها معرفة  سنحاولهذه المواد  ،تنص على إجراءات تسليم المجرمين 200إلى 
 207/0إلى  219موقف الجزائر فيما يخص الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين، فالمواد من 

تتحدث عن الدور الهام الذي يقوم به القضاء الجزائري في هذا المجال بداية من  ج.ج.إ.ق
حبسه بسجن العاصمة، ثم حقق من هويته، يتالنائب العام للشخص المطلوب، ل بستجواا

وفقا للقانون حتى يصدر  ستجوابهاوتحويل مستنداته إلى النائب العام بالمحكمة العليا ليتم 
 (3).بشأنه قرارا نهائيا غير قابل للطعن يقضي بقبول الطلب أو رفضه

                                                           
46،ص 8041-8043لحصير صبرينة ، نظام تسليم المجرمين ،مذكرة نيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة بجاية ،-

1
  

432يرات ، المرجع السابق ،ص عبد القادر البق-
2
  

- ..4622يونيو 02، المؤرخ في 422-22الامر رقم من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري الصادر ب 4فقرة 248الي 201المادة 
3
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عن الدور المنوط بالحكومة ممثلة في وزارة فتتكلم  ج.ج.إ.ق 210و  217أم ا المواد    
بتحويل طلب التسليم بعد فحصه إلي وزير العدل الذي  الخارجية وزيرين يقوم إ، خارجيتها

 (1).يتسلمه ، ليتحقق من سلامته ويعطيه خط السير الذي  يتطلبه القانون
تسليم ئري تبنى فكرة الطبيعة المزدوجة لعملية نستنتج أن المشرع الجزاومن خلال هذه المواد 

 المجرمين 
 خصائص تسليم المجرمين: ثانيا 

نظمة القانونية المشابهة لأن لنظام تسليم المجرمين خصائص يتميز و ينفرد بها عن باقي اإ
 :له و من بينها

 :الطابع الاجرائي للتسليم (0
خرى أ ىو تختلف من دولة الدارته إكيفية  دجرائية التي تحدلإمجموعة من القواعد ا وه
سلوب لأا تأخذي الدول التي ف الدولة، قضائيطبيعة نظام التسليم السائد في تلك  ختلافاب

تعتبر قواعد الاجرائية  ،داريلإسلوب الأفي الدول التي تأخذ ا( سيادي)داري ا  و  ،القضائي
ذا إمين مجال تسليم المجر جب احترمه في الواحكام الخاصة بتحديد النطاق الزمني لأخاصة ا

ثر أصدر قانون التسليم وجب تطبيقه بأثر فوري و مباشر على كافة قضايا التسليم و ليس ب
  (2).رجعي 

التعاون القضائي الدولي في  أمبدتكريسا لتعتبر هذه الخاصية  :الطابع الدولي للتسليم (7
ساس العلاقات أ العقاب و هوفلات من لإمكافحة الجريمة المنظمة و منع المجرمين من ا

 (3).الدولية

و بين دولة أو اكثر أجراء يكون بين دولتين إ ن  نظام تسليم المجرمينإ يضاأويمكن القول 
قره نظام أبين دولتين تتمتعان بالسيادة و هذا ما لا يكون الا  جهة قضائية دولية ،فالتسليمو 

                                                           
1
 . المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، المرجع السابق  22/422من الأمر 203و208ـ المادتان  

44،المرجع السابق، ص لحمر فافة -
2
 

3
   14ص8048الصادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة،نيويورك، دليل المساعدة القضائية المتبادلة و تسليم المجرمين، ـ 

www.unodc.org في الموقع الشبكي التالي 
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حد مرتكبي الجرائم الداخلة في أ( تقديم)هو نقل "24و14في المادتان  0441روما 
  (1)". المحكمة تمهيدا للمحاكمة ختصاصا
لية و إجراء طوعي يجسد التعاون آ تسليم المجرمين يعتبر: و التعاونيأالطابع الطوعي  (0

جل أتكاثف الجهود الدولية من و  على الجريمة المنظمة ومكافحتها، الدولي في مجال القضاء
في حالة  هنأللدول حيث  ةرادة المنفردلإن اعفهو صادر ،فلات المجرمين من العقاب إعدم 

كن مع تنامي المجهودات للا تترتب عليها مسؤولية دولية ،و رفض دولة تسليم مجرم ما 
صبح أالدولية في مجال تسليم المجرمين  تفاقياتلاابرام المعاهدات و إإلى اتجاهها الدولية و 

يجعلها تسن منظومة قانونية  مم ا ،نكار الطابع الالزامي للتسليمإ على الدولمن الصعب 
مم المتحدة التي لأا تفاقيةاتعتبر ي مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المجرمين و فع الة ف
و مخطط نموذجيا في مجال تسليم أنموذجا  7111سنة وقيع عليها في باليرمو بإيطاليا تم  الت

 من الاتفاقية التي  01و المساعدة القضائية في المادة  02فقراتها ب02في المادة المجرمين
  (2).إجراءاتهعالجت جل المسائل التي تخص عملية التسليم و 

ذ تطور إشكال التعاون الدولي أقدم أيعتبر تسليم المجرمين من : الطابع العالمي للتسليم  (9
 ؤهامنش  لقواعد تسليم المجرمين التيلزامي لإنه الطابع اعانبثق طياف الجرائم و أليشمل جل 
خاصة مع تطور وسائل (3).قليميةلإا أوالمتعددة الاطراف  ة أوالدولية الثنائيالاتفاقيات 

إلى قرية صغيرة إضافة  ىلالعالم إ حولت ة التي مبين الدول والعول تصالاتلااعلام و لإا
المفاهيم العالمية المشتركة يعكس بعض لذ يمتد إموضوع تسليم المجرمين موضوع متشعب 

مفاهيم السيادة أو و ألجميع البشر  بها من الدول كحقوق الانسان المعترف التي تبنتها العديد
في  التي تتفق عليها كل دول العالم خاصة و  التسليم متناعا حالات أوقليات لأحماية ا

                                                           
 42/02/4662من نظام روما الاساسي المعتمد في 26و 26المادتان -

1
  

32، 31ان عبد المنعم ،المرجع السابق ،ص ص سليم-
2
  

 14دليل المساعدة القضائية المتبادلة و تسليم المجرمين، المرجع السابق ،ص-
3
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ن الهدف من التسليم محاكمة  شخص لأسباب دينية ،عرقية ، أو أ،الجرائم السياسية 
    (1) .يتصف بالطابع العالمي وهذا كله يجعل التسليم يتأثر و ،عنصرية 

 الساس القانوني لتسليم المجرمين            : ثانيال المطلب  
الأحكام التشريعية والتعاقدية التي تلبي بها في الأساس القانوني لتسليم المجرمين يتمثل 

 وتحديد نطاق التزامات الدول أثناء قيامها بعملية ,الدولة حاجياتها في مجال تسليم المجرمين 
 :قسم هذا المطلب إلى مايليالتسليم وعليه 

 الاتفاقيات الدولية :الفرع الأول _
 التشريعات الوطنية :الفرع الثاني _
               دأ المعاملة بالمثل         مب:الفرع الثالث _

 الاتفاقيات الدولية: الفرع الول
الاتفاقيات الدولية المصدر الأساسي، لقواعد القانون الدولي بصفة عامة وتسليم  تعتبر

المجرمين على وجه الخصوص، لذا فمن الأهمية أن نشير إلى المكانة التي تحتلها 
 .تسليم المجرمينالاتفاقيات الدولية في مجال 

 تعريف الاتفاقيات الدولية: أولا
من 7/0يقترب التعريف الفقهي لاتفاقية الدولية من التعريف القانوني لها ،حيث عرفتها المادة 

 (2).  0424اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 
ثنائية   اتتعتبر الاتفاقيات الدولية أهم  مصادر التسليم أكثر شيوعا سواء كانت اتفاقي 
إقليمية أو عالمية ،كما تطورت وازدادت أهمية  الاتفاقيات الدولية من حيت الكم ومن  أو

حيت ما تضمنته من أحكام ،وتعد الاتفاقيات الدولية أول مصدر لنظام تسليم المجرمين  
 (3). لكونها تعبيرا صريحا عن إرادة الدولة في الالتزام بما يحتويه موضوع الاتفاقيات انطر 

                                                           
44لحمر فافة ،المرجع السابق ،ص -

1
  

2
خطية وخاضع للقانون الدولي ، اتفاق دولي معقود بين الدول بصورة :" عرفتها بأنها4626من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 8/4المادة - 

 "سواء أثبت في وثيقة واحدة أو اثنتين أو أكثر من الوثائق المترابطة ، وأيا تسميتها الخاصة
3
 .21،22سليمان عبد المنعم ،المرجع السابق ،ص ص، - 
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ثارها القانونية بعد التصديق عليها وفقا لآاتفاقية تسليم المجرمين سارية ومنتجة تصبح 
 .لأحكامها الدستورية وقوانينها الداخلية 

 :وبناء على هذا التعريف هناك سمات تتميز بها اتفاقيات التسليم منها
وشكلها للقواعد تسليم المجرمين تكون في وثيقة مكتوبة تخضع في صياغتها اتفاقية ــــ  

 العامة للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي العام
تكون هناك دولة طالبة التسليم ودولة  حيث المجرمين يكون بين دولتين أو أكثرتسليم   ـــــ

 .منها التسليم مطلوب 
  .دول الأطراف ببنود الاتفاقيات المنظمة لأحكام التسليمالتلتزم  ـــــ 
تفاقيات الدولية في صياغتها للأحكام الموضوعية والإجرائية لقواعد تسليم تخضع الا   ـــــ

 (1).المجرمين
 أنواع الاتفاقيات الدولية :ثانيا 
الصعيد الثنائي والإقليمي والعالمي في  ىإبرام اتفاقيات دولية عل ىاتجهت معظم  الدول إل   

إطار الأمم المتحدة تتعلق بتسليم المجرمين ،فتختلف الاتفاقيات من حيت أطرافها فمعظمها 
إقليمية وعالمية ،هناك اتفاقيات تقتصر علي تنظيم تسليم المجرمين  ىاتفاقيات ثنائية وأخر 
 (2).ي تسليم المجرمين في التعاون القضائفقط واتفاقيات تنظم 

 :الاتفاقيات الثنائية  _1
لتنظيم العلاقات بين الدول  الدول إليها تلجأالتي تعتبر الاتفاقيات الثنائية من الاتفاقيات      

 (3) .الاتفاقية وهي فعالة في مجال تسليم المجرمين ى عل تان صادقالا تكون ملزمة إلا لدول
من بين الاتفاقيات القضائية الثنائية لتسليم المجرمين المصادق عليها من طرف الجزائر 

  :نذكر منها 
 

                                                           
1
 .86،ص 8002مرداس،شبري فريدة ،تحديد نظام تسليم المجرمين ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة محمد بوقرة ،بو - 

2
 .42المرجع السابق، ص،  لحمر فآفة ، - 

3
 .26، ص8006سهيل حسين الفتلاوي، الموجز في القانون الدولي العام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ، - 
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 (1):نائية المبرمة بين الجزائر والدول الوروبيةالاتفاقيات القضائية الث ـأ

 تاريخ النشر تاريخ التوقيع  عنوان الاتفاقية الطرفان

حكام الأالمتعلقة بتنفيذ  الاتفاقية  فرنساو الجزائر 
 وتسليم المجرمين

72-11-
0429 

74-12-  
جريدة لا0421

 21الرسمية رقم
 0421لسنة 

المتعلقة بتسليم الاتفاقية  الجزائر وبلجيكا
المجرمين والتعاون القضائي في 

 المسائل الجنائية

07-12-
0421 

11-01-
الجريدة 0421

الرسمية 
 0421سنةل47رقم

اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي  الجزائر ورومانيا
 والقانوني

72-12-
0424 

71-12-  0419 
جريدة الرسمية رقم لا

 0419لسنة  00
-10-77 اتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين  الجزائر وايطاليا

7110 
02-17-7111 

الرسمية  الجريدة
لسنة 00رقم

7111 
 (2):والدول الفريقية الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة بين الجزائر _ ب
 تاريخ النشر تاريخ التوقيع عنوان الاتفاقية لطرفانا

 0410-12-01 0410-10-71اتفاقية تتعلق  الجزائر ومالي
                                                           

33شبري فريدة ، المرجع  السابق، ص   -
1
  

2
 38،32،32شبري فريدة  ، المرجع السابق ، ص  - 
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بالمساعدة المتبادلة 
والتعاون القضائي 

 والقانوني

جريدة الرسمية رقم ال
 0410لسنة 72

تتعلق اتفاقية  الجزائر والنيجر
بالتعاون والمساعدة 

 القضائية

07-19-0419 70-19-0411 
جريدة الرسمية رقم ال

 0411لسنة01
الجزائر وجنوب 

 إفريقيا
اتفاقية تتعلق بتسليم 

 المجرمين
04-01-7110 11-17-

جريدة الرسمية 7110
 7110لسنة14رقم

اتفاقية تتعلق بتسليم  الجزائر ونيجريا
 المجرمين 

07-10-7110 71-11-7111 
جريدة الرسمية رقم 

 7111لسنة01
 :الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الجزائر ودول  أمريكا الشمالية و الوسطى _ ج

تاريخ  عنوان الاتفاقية  الطرفان
 التوقيع 

 تاريخ النشر

-11-01 اتفاقية تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي الجزائر وكوبا
0441 

11-10-7111 
جريدة الرسمية ال

 7111لسنة01رقم 
 الجزائر

 والمكسيك
اتفاقية  التعاون القضائي في مجال تسليم 

 المجرمين 
ـ00ـــــــــــــ71
 7111ـــــــ

 لم تنشر 

الجزائر 
والولايات 
المتحدة 
 الأمريكية

 القضائي في المجال اتفاقية التعاون
 الجزائي

ـــــــــــــــــــــ01
ـــــــــــــــ14

7111 

 لم تنشر 
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 :المبرمة بين الجزائر ودول أسيا الاتفاقيات الثنائية _ د
 تاريخ النشر تاريخ التوقيع  عنوان الاتفاقية  الطرفين

اتفاقية تتعلق  الجزائر وباكستان 
 بتسليم المجرمين

جريدة ال 04-19-7119 71-10-7110
 7119لسنة72الرسميةرقم

الجزائر وكوريا 
 الجنوبية

اتفاقية تتعلق 
 بتسليم المجرمين 

جريدة  7112ـــــــ14ـــــــــ70 7112ـــــــــ10ــــــــ 07
 14الرسمية رقم 

جريدة ال 7112ـــــــــ12ــــــــــ2 7112ــــــــــ00ــــــــ2 اتفاقية قضائية  الجزائر والصين
لسنة 01الرسمية رقم 

7112 
يران  فاقية تتعلق ات  الجزائر وا 

بالتعاون القضائي 
 في

 المجال الجزائي  

الجريدة  00-17-7112 04-12-7110
   14رقمرسمية
                               7112لسنة

  (1):الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة بين الجزائر والدول العربية _ ه
 تاريخ النشر تاريخ التوقيع  عنوان الاتفاقية  الطرفين

اتفاقية تتعلق التعاون  الجزائر وليبيا
 القضائي

11-10-0449 07-00-
جريدة ال0441

لسنة 24الرسمية رقم
0441 

اتفاقية تتعلق بالتعاون  الجزائر والأردن
 القضائي والقانوني

71-12-7110 71-10-7110 
جريدة الرسمية رقم ال

 7110لسنة77
اتفاقية قضائية تتعلق  الجزائر ومصر 

بالمساعدة المتبادلة والتعاون 
 0421ــــــــ12ــــــــــ74 0429ـــــــــ17ـــــــــ74

جريدة الرسمية ال

                                                           
1
 38، المرجع السابق ، ص شبري فريدة  - 
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 0421لسنة 22رقم القانوني والقضائي 
اتفاقية تتعلق بالمساعدة  الجزائر وتونس 

المتبادلة والتعاون القضائي 
 والقانوني

 0420ـــــــــ00ـــــــــ09 0420ــــــــــ12ــــــــــــ72
جريدة الرسمية رقم ال

 0420لسنة12
   :الاتفاقيات متعددة الطراف _2

إن ارتفاع الأنشطة الإجرامية بين مختلف دول العالم كجرائم تهريب المخدرات والجريمة 
التعاون بينهما عن طريق عقد اتفاقيات من  ىالعابرة للحدود والجرائم الدولية، أدى بالدول إل

لدولية من أجل منع أجل منع وتقليل هذه الجرائم عن طريق تكييف مختلف المجهودات ا
وقوع هده الجرائم وذلك من خلال إبرام اتفاقيات دولية متعددة الأطراف تنظم قواعد تسليم 

  (1).المجرمين
 : سبيل المثال من بين هذه الاتفاقيات نذكر على

 0417سبمتبر 09تسليم المجرمين المعقودة بين دول جامعة الدول العربية بتاريخ ة اتفاقيــ 
، بعد أن صادقت عليها ثلاث دول هي مصر  0419جويلية  71النفاد بتاريخ ودخلت حيز 

مادة نصت على شروط 77جميع دول العربية تضم  اوالسعودية والأردن ثم انضمت إليه
 (2).التسليم والجرائم التي يجوز فيها التسليم ،والجرائم التي لا يجوز التسليم فيها 

،دخلت حيز النفاد في 0412ديسمبر00رمين الموقعة بتاريخالاتفاقية الأوروبية لتسليم المجـــ 
 (3).عشرة دولة عضو في المجلس الأوروبي 07بعد أن صادقت عليها 0421أفريل 01
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي التي وقعت في ليبيا ـــ 

  (4).0449جوان  72،وصادقت عليها الجزائر في  0440مارس  01و 4بتاريخ 
 7110يوليو سنة00ـــ اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في 

المؤرخ في  002ــــ12المصادق عليها من الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم
                                                           

1
 . 311،ص 8003سامي جاد عبد الرحمان واصل ،إرهاب  الدولة في إطار القانون الدولي العام ،منشأة المعارف ، الاسكندرية، - 

2
 .311سامي جاد عبد الرحمان واصل ، المرجع نفسه، ص،   - 

3
 .124، ص 8002ئي ،دار الكتب القانونية ،مصر، أحمد عبد العليم شاكر علي، المعاهدات الدولية أمام القضاء الجنا- 

4
 .22،22،ص ص،8002يوسف دلاندة ،اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني ، دار هومه  للنشر والتوزيع، الجزائر ،- 
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منها فصلت الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين بين الدول (01المادة )،7112أفريل01
 .الإفريقية

اعتمدت في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة ،لمنع  ،تسليم المجرمينلالاتفاقية النموذجية ــ 
، تبنتها الجمعية العامة 0441سبتمبر2 ىأوت إل72الجريمة ومعاملة المجرمين بهافانا من 

-17-19، وعدلت في 0441ديسمبر 09في  002/91للأمم المتحدة بموجب قرار رقم 
 (1).11/17بموجب قرار رقم 0441

اتفاقية فينا للأمم المتحدة لمكافحة  الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ــ 
من الاتفاقية التي تطبق على  12حسب المادة  0411ديسمبر 04الموقع عليها بتاريخ 

ن كل جريمة من هذه الجرائم المنصوص عليها فإ ،جرائم إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية
هذه المادة تعتبر من الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أي اتفاقية سارية بين  في

كما  يجوز اعتبار أحكام هذه الاتفاقية أساسا ,الأطراف متعلقة بمجال تسليم المجرمين 
 (2) .قانونيا لتسليم المجرمين في غياب اتفاقية ثنائية للتسليم بين دولتين

من  02حسب المادة   7111دة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اتفاقية الأمم المتحــ 
الجرائم المنصوص عليها  ىمبدأ تسليم المجرمين ينطبق وفقا لهده الاتفاقية علفإن الاتفاقية 
غير مشمولة بالمادة من تضمن عدة جرائم خطيرة ،وجرائم ا كان التسليم يذأنه إو  في موادها

ن تطبق هذه المادة فيما يتعلق بالجرائم غير أف المتلقية للطلب الاتفاقية جاز للدولة الطر 
من الجرائم التي تنطبق عليها المادة مدرجا في عداد الجرائم جرم المشمولة ،ويعتبر كل 

طراف ، كما لا يجوز لأالخاضعة للتسليم في أية اتفاقية تسليم المجرمين السارية بين الدول ا
سليم لمجرد أن الجريمة تعتبر منطوية على مسائل مالية طراف أن ترفض طلب التلأللدول ا

                                                           
1
ولية ،كلية الحقوق ،جامعة بن زحاف فيصل ،تسليم مرتكبي الجرائم الدولية ، رسالة شهادة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات السياسية  الد- 

 .16وهران ،ص 
2
 .332،336شبلي مختار ، المرجع السابق ص ص  - 
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طراف لأإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة ا ىطراف في الاتفاقية السعي إللأكما أنه على الدول ا
   (1).لتنفيذ عملية تسليم المجرمين 

المعتمدة من الجمعية العامة للأمم 7110 لسنة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادــ 
المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي 7110أكتوبر00المتحدة في نيويورك بتاريخ 

، كما ينطبق  مبدأ تسليم المجرمين حسب هذه  7119أفريل04المؤرخ في 071ـــ19رقم
منها 01هابفقرت99فاقية ودلك حسب المادة الاتفاقية على الأفعال المجرمة طبقا لنصوص الات

تشترط ان يكون الجرم الذي يلتمس به طلب التسليم يخضع للعقاب بموجب القانون حيث 
طراف لأالداخلي للدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب في نفس الوقت ، كما تتعهد الدول ا
 طراف لأبإدراج تلك الجرائم في الجرائم الخاضعة للتسليم في كل اتفاقية تسليم تبرم فيما بين ا

فعال المجرمة طبقا لهذه لألا يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك اعتبار أي من ا
الاتفاقية جرما سياسيا ، كما تتعاون الدولتان المعنيتان في الجوانب الإجرائية والإثباتية 

 (2).لضمان فاعلية الملاحقة القضائية

لمصادر الأصلية لتسليم وفي الأخير نستخلص أن الاتفاقيات الدولية تعتبر من ا 
المجرمين، ومن أهم المصادر الأساسية للنظام القانوني لتسليم المجرمين سواء كانت هذه 
الاتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو عالمية ،فهي تساعد الدول علي تسليم المجرمين عن طريق 

إطارا قانونيا المجرمين ،وتعتبر  عقد أو إبرام اتفاقيات بين بعضهم البعض من أجل تسليم 
وتنظيميا يحقق وحدة وانسجام النظام القانوني لتسليم المجرمين ،لكن هذه الاتفاقيات ليست 

  ث عن أسس بديلة لتسليم المجرمينكافية لتسليم المجرمين لذلك نجد بعض الدول تبح
 التشريعات الوطنية: الفرع الثاني 

عند مختلف الدول ،تلجأ إليه الدول يعتبر التشريع الوطني مصدرا لأحكام تسليم المجرمين 
 .لتنظيم مسائل تتعلق بتسليم المجرمين في حالة عدم وجود اتفاقية دولية ترتبط بها 

                                                           
1
 .332 332ـ شبلي مختار ، المرجع  نفسه، ص،   

2
 .332، 332ـ شبلي مختار ، المرجع نفسه، صً  ص،  
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إذا كان يتضمن أحكام موضوعية للتسليم يعتبر التشريع الوطني مصدرا مباشرا 
جرائية لتسليم المجرمين سواء كان في شكل تشريع مستقل  ص لتسليم، أو في شكل نصو لوا 

خرى  كقانون الإجراءات الجنائية ،أو يكون مصدرا غير مباشر يتضمن أمدرجة في قوانين 
بعض الأحكام التي يلجأ إليها لتنظيم مسألة من مسائل التسليم كالدستور الذي حظر تسليم 

 (1). اللاجئين السياسيين
قوانين وطنية خاصة بتسليم المجرمين كليا على  وقد  اعتمدت العديد من الدول اعتمادا

 هذه علىاعتمادهم  ىإلبهم أدى  االاتفاقيات الدولية في هذا المجال مبدون الاكتفاء 
نظمت الجزائر أحكام التسليم في  كما التشريعات الداخلية في حالة عدم وجود اتفاقية دولية ،

  (2).271إلي 249قانون الإجراءات الجزائية في المواد من 
إرساء وتطوير النظام القانوني لتسليم المجرمين ،لكن    ىإسهام التشريعات الوطنية إل أدى

يؤثر سلبا على وحدة وانسجام النظام القانوني  ىالاختلاف الموجود بين هذه التشريعات يبق
لتسليم المجرمين ، هذا ما جعل الاتفاقيات الدولية إطارا قانونيا وتنظيميا هاما يحقق وحدة 

ن كان التشريع الوطني ،غير ملزم خارج (3)م  النظام القانوني لتسليم المجرمين ،وانسجا وا 
في إرساء  وتطوير النظام القانوني يسهم حدود الدولة التي أصدرت التشريع الوطني إلا أنه 

 (4).لتسليم المجرمين
على حظر تسليم 0442المتضمن التعديل الدستوري 02/10من قانون 10المادة نصت  

 (5)المجرمين أو طرد اللاجئين السياسيين
تنص يتم بناء على هذا القانون ما لم كما أشار المشرع الجزائري أن تسليم المجرمين 

 (6).الاتفاقيات الدولية على خلاف ذلك
                                                           

1
 .21سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ،ص  - 

2
 .22المرجع  نفسه ،ص  سليمان عبد المنعم ، - 

3
 .338.334شبلي مختار ، المرجع السابق ، ص ،ص ، - 

4
 .22،22سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ،ص، ص، - 

5
 41رعدد.،يتضمن التعديل الدستوري ،ج8042مارس سنة 02المؤرخ في  42/04المعدل بموجب قانون رقم  4662من دستور  23المادة  - 

 .8042ة مارس سن02الصادرة في 
6
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  التي تحدد الأحكام الواردة في هذا 4622جانفي 2المؤرخ في422-22من أمر 261المادة - 

 .الكتاب شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وأثاره وذلك  ما لم تنص  المعاهدات والاتفاقيات على خلاف ذلك 
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ن المشرع الجزائري قام بترتيب مصادر تسليم المجرمين حيث نجد ان الدستور أولا إ 
 .يأتي التشريع  ثم الاتفاقيات الدولية ثم 

تطبيق نظام تسليم المجرمين في حالة عدم وجود  ىأشارت العديد من التشريعات الوطنية إل 
ن اختلاف دور الاتفاقيات الدولية عن دور التشريعات الوطنية  اتفاقيات دولية تخالف ذلك ،وا 

ليم المتبادل في مجال تسليم المجرمين من خلال اهتمام الاتفاقيات الدولية بتكريس مبدأ التس
في الاتفاقية ،وتحديد شروط التسليم ومختلف الجرائم التي يمنع فيها  نبين دولتين طرفي

التسليم ،و إن اهتمام التشريع الوطني يرتبط بالإجراءات التي تطبقها السلطة الداخلية للدولة 
نشوء  ىإل ىفيما يتعلق بالتسليم ،والجهة التي تنظر في طلبات التسليم وأن هذا الاختلاف أد

استبعاد  ىبالعديد من قوانين التسليم الوطنية إل ىتعارض بينهما في مسائل التسليم ،مما أد
 (1).تطبيق أحكام هذه القوانين لصالح الاتفاقيات الدولية النافدة في الدولة

في حالة وجود تعارض بين الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني ،وكان هذا التعارض  
قاعدة الاتفاقية تنسخ هو إذا كان هذا التعارض كليا هنا نطبق  التوفيق بينهما، ظاهريا يمكن

كان هذا التعارض جزئيا فهنا يطبق كل الاتفاقية والتشريع معافي الحدود إذا  ،أما التشريع
 (2).ويسري التشريع الوطني استثناء من نطاق تطبيق الاتفاقيات  ،التي لا يتعارضان فيها

إن معظم التشريعات الوطنية أعطت الأولوية للاتفاقيات الدولية عند وجود تعارض مع 
 .التشريع الوطني في تطبيق موضوع تسليم المجرمين 

للاتفاقيات الدولية في حالة  ةوفي الأخير نستخلص أن التشريعات الوطنية تعتبر مكمل 
اء طعإ ىالتشريعات إلعدم وجود نصوص تعالج موضوع تسليم المجرمين هذا ما أدى ب

وهذا ،وبعض التشريعات أعطت الأولوية لقانون التسليم ،لاتفاقيات الدولية لأولوية التطبيق 
سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الداخلية ، وأن وجود مبادئ وضمانات  ىما يؤدى إل

                                                           
1
 .442،442،المرجع السابق ،ص، ص، سليمان عبد المنعم  - 

2
 .430،ص4662جعفر عبد السلام ،مبادئ القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، - 
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ها في إبرام في التشريع تكون الأساس للاتفاقيات الدولية لتسليم المجرمين يجب مراعات
  .          اتفاقيات دولية
 :مبدأ المعاملة بالمثل : الفرع الثالث 

يقصد بمبدأ المعاملة بالمثل هي تطابق الحقوق والالتزامات وهو ما يعني التزام كل دولة في  
مواجهة الاخرى بمجموعة من الحقوق والواجبات التي يفرضها عليها حسن تطبيق هذا المبدأ 

بتطبيقه في المستقبل ، وهي من الادوات الهامة والمعاصرة في مجالات  يلزم كل منها
العلاقات الدولية بصفة عامة وتسليم المجرمين على وجه الخصوص إذ يعتبر من المصادر 

   (1).الفعالة في مجال تسليم المجرمين في حالة غياب الاتفاقيات الدولية 
قاعدية لتسليم المجرمين ، الغير  يعتبر مبدأ المعاملة بالمثل من بين الإجراءات

أعمال ترتكبها دولة أخرى  ىدولة استنادا إل هالمخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي ،تتخذ
إجبار هذه الدولة على احترام القانون بإجراء  ىمخالفة للقانون تلحق أضرارا بها ، تهدف إل

 (2).لتسليم تلزم الدولتين بذلك لحتى ولو تكن هناك اتفاقية  اتسليم الأشخاص فيما بينهم
ويعتبر هذا المبدأ مصدرا في مجال التسليم إذا كان التسليم بين الدولتين دون وجود  

اتفاقية تربط بين الدولتين ،أو إذا صدر على حكم من أحكام التسليم المنصوص عليه في 
ية دولية أو في التشريع عليه كتابة في اتفاق ااتفاقية بين الدولتين ، ولا يلزم أن يكون منصوص

صفة تلقائية بتأخذ به الدولتان في مجال تسليم المجرمين  لامتباد االوطني ،بل يمثل سلوك
التي  المجرمين من الاتفاقية الأوروبية لتسليم7/1بينهما ،نذكر على سبيل المثال المادة 

 (3).طبيق  الاتفاقية أخذت بقاعدة المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالجرائم المستبعدة في مجال ت
خلق  ىإن دور مبدأ المعاملة بالمثل سواء لقبول إجراء التسليم أو رفضه ،قد يؤدي إل    

لتسليم بإيجاد فروق في معالجة طلبات التسليم ،من قبل الدولة المطلوب إليها لأوضاع جائزة 
هذا المبدأ، وقد لا التسليم هذه الفروق تجعل الدولة طالبة التسليم تقر أو لا تقر بالخضوع ل

                                                           
1
 .13ـ شبري فريدة ، المرجع السابق ، ص  

2
 .322،ص 8002الجرائم الدولية  في القانون الدولي الجنائي ،دار الجامعة الجديد ة،الإسكندرية ، محمد عبد المنعم عبد الغني ، - 

3
 .62سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص - 



القواعد المو ضوعية لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو و التشريع : الفصل الاول

 الجزائري                                                                                             
 

 
29 

 

يكون هذا المبدأ من صالح الدولة المطلوب إليها التسليم ، هناك حالات نجد فيها مصلحة 
هذه الدولة تتطلب منها التخلص من مجرم لاجئ إليها ،وتسليمه لا  يكون ملزم بحكم قانونها 

طل إجراء الوطني دون اشتراط مبدأ المعاملة بالمثل ، في حالة رفض قبول هذا المبدأ يتع
 (1).التسليم ويبقي هذا الجاني مقيما في الدولة المطلوب إليها التسليم

نما نجده في قوانين التسليم ،وليس له أثر في  إن هذا المبدأ لا يوجد في اتفاقيات التسليم وا 
  (2).اتفاقيات التسليم المعقودة في الدول العربية 

في اتفاقية تربط  هكون منصوص علييإن هذا المبدأ يكتسب قيمة لا يمكن تجاهلها عندما  
بين دولتين ،وكانت تتعلق بمسألة لم تنظمها أحكام الاتفاقية ،ويستمد هذا المبدأ قيمته من 

مبرمة بين ثنائية الاتفاق عليه من طرف الدولتين ، سواء عبر على هذا الاتفاق في اتفاقية 
أساس  ى، نذكر على سبيل المثال  تبادل خطابات التفاهم علأو في وثيقة لاحقة الدولتين

إثر  0414أكتوبر01المعاملة بالمثل الذي أبرم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في 
قيام مصر بتسليم إسرائيلي متهم بجريمتي جلب المخدرات وقتل ضابط في جهاز مكافحة 

ومة الأمريكية ،حيث تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بإتباع الحك ىالمخدرات الأمريكي إل
 (3). سلوك مماثل مع مصر

إن الجزائر تأخذ بهذا المبدأ متى توفرت شروط الأخذ به ،وذلك من أجل دعم التعاون     
الدولي وتنمية العلاقات بين الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة ،وذلك وفق 

تورية التي تتعامل بها الجزائر مع الدول الأحرى ،ونذكر على سبيل المثال المبادئ  الدس
رفض الجزائر تسليم المدعو دحمان عبد المجيد إلي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفض 
هذه الأخيرة تسليم أنور هدام إلي الجزائر ،الذي صدر الحكم عليه بالإعدام بسبب مشاركته 

                                                           
1
درية ،الناشر المكتب العربي الحديث ، الإسكن»دراسة تحليلية "أسامة حسين محي الدين ،جرائم الإرهاب على المستوي الدولي والمحلي ، - 

 .324،ص 8006،
2
 .324أسامة حسين محي الدين ،المرجع السابق ،ص  - 

3
 .62،62سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ،ص،ص، - 
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بومدين الدولي ،من خلال هذين القضيتين تجسدان هذا المبدأ بأن في تفجيرات مطار هواري 
 (1).الجزائر لا تربط أية اتفاقية تسليم مع الولايات المتحدة الأمريكية

كان موقف الاتجاهات الدولية المعاصرة من هذا المبدأ هو اعتماد العديد من الدول 
عليه في مجال تسليم المجرمين بصرف النظر عن ارتباطها باتفاقيات مع الدول الأخرى أو 

من 7/2عدم ارتباطها باتفاقية مع هذه الدول ،ونذكر على سبيل المثال حسب نص المادة 
كل طرف يستطيع تطبيق قاعدة »: تسليم التي نصت على ما يليللالاتفاقية الأوروبية 

   (2)".المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالجرائم التي تستبعد من مجال تطبيق الاتفاقية
خير أن نظام تسليم المجرمين يستمد أساسه القانوني من الاتفاقيات لأنستخلص في ا

طراف التي تنظم القواعد المطبقة بين الدولية المتمثلة في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأ
محكومين عليهم كما  أو ينملاحقكانوا طراف المتعاقدة بشأن تبادل تسليم المجرمين سواء لأا

يستمد تسليم المجرمين أساسه القانوني من التشريعات الداخلية في حالة عدم وجود اتفاقية 
حيث تطبق الاتفاقية التي تسمو ،حكام التي تراعي موضوع تسليم المجرمين لأدولية  تورد ا

القانون الداخلي من حيث التطبيق ، ثم يطبق مبدأ المعاملة بالمثل كمصدر تكميلي  على
 .،وفي الأخير هو مبدأ دولي وطني سواء ارتبط باتفاقية أو بدونها 

 الشروط المتعلقة بتسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو: المبحث الثاني
 و التشريع الجزائري                                                                                            

يعتبر تسليم المجرمين الآلية أو النظام القانوني الذى بموجبه تقوم دولة مطلوب منها التسليم 
 لمحاكمته أو من إما الطالبةالدولة  ىدولة أخرى تسم ىبتسليم شخص متواجد على إقليمها إل

ى لإنادا تساين أو تدولاتفاقية مبرمة بين  ىهذا استنادا إلو ،أجل تنفيذ العقوبة المقررة له 
تسليم المجرمين من الوسائل  إذ يعد،بالمثل المعاملة مبدأالتشريعات الوطنية أو عن طريق 

الأكثر فعالية لتحقيق العدالة وردع الجناة الذين لا تقف الحدود عائقا أمام ارتكابهم لأنشطتهم 

                                                           
1
 .46لحمر فأفة ، المرجع السابق ،ص - 

 
2
 .11المرجع السابق ،ص, شبري فريدة  - 
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الإجرامية، ويعتبر في ذات الوقت من الوسائل القانونية لمواجهة ظاهرة الإجرام العابر للحدود 
 .فهو إذن إجراء قانوني يتجاوز الحدود الإقليمية

 اثار آتنتج المطلوب منها التسليم و طرف سلطات الدولة عملية التسليم بقبول من  ىظكي تح
من الأحكام والشروط التي نصت عليها إم ا الاتفاقيات  واحترام مجموعةقانونية وجب توف ر 

وهذا ما سنتطرق اليه في هذا المبحث من خلال تقسيمه الي . التشريعات الوطنية أوالدولية 
 :ينبمطال
 شروط تسليم المجرمين في اتفاقية باليرمو: ب الولالمطل

 شروط تسليم المجرمين في التشريع الجزائري:المطلب الثاني 
 باليرمو اتفاقيةشروط تسليم المجرمين في : المطلب الاول

جميع أرجاء على تفطن المجتمع الدولي إلى أن المنظمات الإجرامية أصبحت تبسط نفوذها 
اتخاذ الإجراءات الكفيلة  ةمبادر  ىمما أدى إلونفوذ  سلطةمن قوة و لعالم بفضل ما تملكه ا

ال باليرمو التي  تعد  نموذجا في مج اتفاقيةمن خلال  ئمالتي تهدف إلى مكافحة الجرا
من كل أشكال الجريمة  تها حمايحة الاجرام على المستوي الدولي و مكافالتعاون الدولي و 

 نشر الفساد في الأرض و استقرار المجتمع الدوليأمن و وما ينجر  عنها  من تهديد  المنظمة 

معالجة الجوانب الخطيرة لأثار المتحدة للتصدي و  ثمرت الجهود الدولية برعاية الأممأ ،(1)
 (2)  .للحدود حتي لا يبقى المجرمين بمنأى على العقاب الجريمة العابرة

التي تبنتها هذه الاتفاقية وذلك من خلال هذا المطلب سنحاول تحديد شروط تسليم المجرمين 
   :بتقسيمه الي فرعين

 
 الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه : الفرع الأول       

                                                           
 ،منشورعلى صفحة الويب7119فيفري  مصر، موقع نادي القضاة بجمهورية تسليم المجرمين دوليا، محمد السيد،ــ    1

 egypttjudjeclube.Org:القضاة

 .7117فيفري 71الصادرة بتاريخ  14الجريدة الرسمية العددنظر ــــ ا2
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 الشروط المتعلقة بالجريمة محل التسليم:الفرع الثاني 
 

 الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه: الفرع الول
الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه و لقد جرى العمل الدولي على ضرورة تحديد 

غير أن  نجاح عملية التسليم مرهون بتوفر تلك الشروط في الشخص المراد تسليمه و إلا  كان 
مصير عملية التسليم الرفض وعدم قبول طلب التسليم و هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفرع 

 .كجنسيته من خلال تبيان جوانب و جب توفرها في الشخص محل التسليم 
 : أن يحمل الشخص المطلوب تسليمه جنسية الدولة الطالبة: أولا

حقوق و واجبات الفرد بالدولة مما يرتب  تربط قانونيةسياسية و  لجنسية  رابطةتعتبر ا
و هي  وتكون إما اصلية أو مكتسبة هاتالجمن كل  بتحديدها يتأثرالذي  كما ان القانون هو

المجرمين فهي تحدد مدي جواز التسليم من عدمه والملاحظ تلعب دورهم في عملية تسليم 
هذه الحالة  فيف ،أن  موضوع  التسليم يتصل اتصالا مباشرا بجنسية الجاني المطلوب تسليمه

يؤثر بشكل كبير على طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة إلى  فهو لا لا تثير إشكالا
افر شروط التسليم ،إذ أن  جميع الأشخاص الدولة المطلوب منها التسليم لكن بشرط تو 

الهاربين إلى الدول الأخرى بعد ارتكابهم لجرائم يجوز التسليم فيها إم ا على أساس معاهدة أو 
أو من خلال مبد أ الاختصاص الشخصي كونه حق تتمتع به الدولة تجاه ،التشريع الوطني 

  (1).ورعاياها كحق مقرر لها مواطنيها
 جنسية الدولة المطلوب منها التسليم المطلوب تسليمه الشخصأن يحمل  :ثانيا

 اإن  كون الشخص المطلوب تسليمه من جنسية الدولة المطلوب منها التسليم يعد  عائق
أمام التسليم فهو أمر طبيعي كونه ينتمي إليها  ويحمل جنسيته  ومبدأ امتناع التسليم يعد  

وذات المكانة نفوذ ا أمام الدول ذات القوة والعائق لكن هذا لا يقف،إعمالا لحقها في السيادة 

                                                           
1
الحقوق، مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية , ـ بوخالفة سعاد، مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي 

 .32جامعة الجزائر ، بن عكنون، ص 
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أكثرها إثارة للجدل إذ ذهبت هر القضايا و الأذهان أشعلى المستوى الدولي وتعود لنا في 
في جريمة ،طلب تسليم مواطنين ليبيين أتهموا بتورطهم إلى السلطات البريطانية و الأمريكية 

 بجنوب إيسلندا و أصدرت الدولتين البريطانية  لوكربي فوق بلدة" بان أمريكان"تفجير طائرة 
و الأمريكية في حقهما أمر ضبط واعتقال من خلال تقديم طلب رسمي صادر من بريطانيا 

لى الحكومة الليبية من أجل محاكمتهما أمام القضاء الأمريكي أو البريطاني و إو أمريكا  
سليم الرعايا وعملت على تقديم الحلول إزاء رفض ليبيا لتسليم موطنيها استنادا إلى مبدأ عدم ت

و البدائل كتطبيق مبدأ إما التسليم أو المحاكمة ،غير أن امريكا و بريطانيا رفضتا وسرعان 
في شأن  100ما تدخل مجلس الأمن بفرض العقوبات على ليبيا نتيجة لعدم امتثالها لقرار 

أرصدتها لدى جميع أموالها ، و ات على ليبيا كتجميد تسليم الموطنين الليبيين و سلطت عقوب
عشرة سنوات من بعد انتهت الأزمة ، و البنوك و الشركات و المؤسسات المالية في العالم

ها للمحاكمة يالجدل القانوني و المقاطعة الخانقة لليبيا ، في الأخير قبلت الأخيرة تسليم مواطن
عها على الصعيد أمام محكمة تشكلت من قضاة إسكتلندا وهي سابقة هي الأولى من نو 

(.1) الدولي حيث أدين شخص و برأ الثاني
2 

 : أن يكون الشخص المطلوب تسليمه متعدد الجنسيات :ثالثا
حها تتمتع بالحماية التي تمنلالدولي  ىصبحت ظاهرة مزدوجي الجنسية منتشرة على المستو أ

بين الجنسيات مثلا في هذا ما يجعل الدولة الطالبة امام تنازع كل دولة لرعاياها في الخارج و 
حالة أن  الشخص المطلوب يتمتع بجنسية الدولة الطالبة إلى جانب جنسية الدولة المطلوب 
منها التسليم ،فهنا يحق لهذه الدولة الأخيرة أن تتمسك برفض التسليم و عدم تقديمه الى دولة 

وماسية لإيجاد حلول لثانية كونه يتمتع بجنسيتها في هذه الحالات يتم اللجوء الى الطرق الدب
 (.3) ترضي الطرفين

                                                           
1
 .66سليما ن عبد المنعم ، المرجع السابق ،ص ـ 

 

 
3
 .22ـ لحصير صبرينة، نظام تسليم المجرمين، المرجع السابق،ص 
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 الشروط المتعلقة بالجريمة: الفرع الثاني          
 :شرطين سليم فيتجلها اللأالشروط المتعلقة بالجريمة المطلوب تتمثل 

 شرط ازدواجية التجريم: أولا
بازدواجية التجريم أن يكون الفعل أو السلوك الإجرامي مجرما سواء في التشريع يقصد 

الوطني للدولة الطالبة أو التشريع الوطني للدولة المطلوب منها التسليم مثلا لا يجوز تسليم 
هذا يتناقض أيضا مع مبدأ و  ،دولة أخرى من شخص لأجل تنفيذ حكم جنائي صدر ضده

غلب القوانين الدولية و الوطنية من بينهم المشرع الجزائري في المادة أالشرعية و الذى تبنته 
وفرضا لو أن (1) ،"بنصلا جريمة ولا عقوبة إلا : "صنت قانون العقوبات التي الأولى من

الأمر ينطوي على 2الفعل غير مجرم في قانون الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسليم فإن 
إجراء يمس بحرية الشخص محل التسليم من  يمساس بحقوق الإنسان كون عملية التسليم ه

الاحتجاز ،فمبدأ ازدواجية التجريم ملازم للنظام القانوني لتسليم  خلال الإكراه أو القهر أو
المجرمين و لا يتصور الخروج عليه، وهذا ما جعله يحتل  مكانة رفيعة المستوى سواء على 
 صعيد الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية أو على صعيد التشريعات الوطنية في مجال تسليم

إذ نصت عليه في المادة السادسة عشر التي  باليرموقية يه اتفاالمجرمين، هذا ما دأبت عل
 :على حددت الجرائم المشمولة بالتسليم نصت

تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو الحالات التي تنطوي على  -1
من المادة ( ب)أو(أ) 0ضلوع جماعة اجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة

وعلى وجود الشخص الذى هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، 0
شريطة أن يكون الجرم الذى يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضي القانون الداخلي لكل 

 .من الدولة الطرف الطالبة و الدولة الطرف متلقية الطلب

                                                           
ـ1

.، المعدل والمتمم،المتضمن قانون العقوبات4622يونيو2في  المؤرخ 422-22من الأمر  ىالمادة الأول
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خطيرة متصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه إذا كان طلب التسليم يتضمن عد ة جرائم  -2
المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم 

 .غير المشمولة
يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم  -3

جرمين سارية بين الدول الأطراف وتتعهد الدول الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم الم
 الأطراف  بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم  الخاضعة للتسليم في أية معاهدة تسليم تبرم

لتي  على بعض النماذج للجريمة المنظمةباليرمو أشارت اتفاقية إضافة الى ذلك 1فيما بينهما،
 (4) .من الاتفاقية 1،2،1،70نصت عليها في المواد

تنص على تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة و يقصد به عندما : 50المادة -(أ
هما باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن ييرتكب شخص أي  من الفعلين التاليين أو كل

 :الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه
ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو  خر أو أكثر علىآالاتفاق مع شخص : أولا

غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى و ينطوي ،حيثما يشترط 
القانون الداخلي ذلك ،على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق ،أو تكون 

 .ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة
م بهدف جماعة إجرامية منظمة و نشاطها الإجرامي العام أو علقيام الشخص عن : ثانيا

الأنشطة الإجرامية للجماعة المنظمة أو :بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية بدور فاعل في 
أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشاركته ستسهم في تحقيق 

طيرة تكون ضالعة في ارتكابها جماعة إجرامية الهدف الإجرامي، أو تنظيم ارتكاب جريمة خ
 .منظمة مع توفر القصد الجنائي في ارتكاب ذلك الجرم و العلم به

                                                           
 .7111السادسة عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المادة ــ 1
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يقصد بها الأفعال التي تعتبر و  تنص على تجريم غسل عائدات الجرائم: 50المادة  (ب
يرتكب عمدا، أو المشاركة في ارتكاب الجرم من خلال التآمر أو التواطؤ على  اجرامياسلوك 

ارتكابه كتحويل الممتلكات أو نقلها ،مع العلم بأنها عائدات جرائم ،بغرض اخفائها أو تمويه 
المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو من خلال مساعدة أي  شخص ضالع في ارتكاب 

يدخل في إطار ، و نه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلتهالجرم الأصلي الذي تأتت م
هذه الجريمة أيضا أي  عملية إخفاء تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو من 

 خلال اكتساب الممتلكات أو حيازتها واستخدامها مع العلم وقت تلقيها بأنها عائدات جرائم
 ادتنص على تجريم الفس:  50المادة  (ج

كل عمل يتضمن سوء استخدام السلطة في :منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه لقد عرفت 
 (1) .المنصب العام بهدف تحقيق مصلحة خاصة

نستنج أنها جرمت الفساد الذى انصب أساسا على صور السلوك  11من خلال المادة
الواردة في القوانين الداخلية المختلفة للرشوة في نطاق الموظفين العموميين مقارنة بالتعريفات 

للدول الاطراف و قد شملت تلك الصور وعد موظف بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه 
أو منحها إياها ،بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف أو لصالح شخص آخر 
 أو هيئة أخرى لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل يدخل ضمن نطاق
ممارسته مهامه الرسمية ، و يدخل في إطار الفساد إتيان أي  صورة من صور السلوك 

،وقد اتجهت هذه الأخيرة في فقرتها 11من المادة ( ب)و(أ)0الإجرامي المشار إليه في الفقرة
الثانية إلي دعوة الدول الأطراف إلي وضع تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم السلوك 

الفقرة الأولي منها والتي يضطلع في ارتكابها موظف عمومي أجنبي أو  المشار إليه في
 الي تجريم كل أشكال الفساد7موظف مدني دولي و قد دعت أيضا الدول الأطراف في الفقرة 

 .الأخرى جنائيا
                                                           

ص 21جامعة سكيكدة ، العدد، ، مجلة البحوث والدراسات الإنسانيةعزيوي، الجهود العربية و الدولية لمكافحة الفساد من منظور قانوني ، هندة ـ 1
 96-68ص،
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 تجريم عرقلة سير العدالةبتنص  23المادة  (د
التي يرتكبها الشخص  تجريم مجموعة من الأفعال 70بالجريمة في نص المادة  يقصد  
ء باستخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة لعرضها أو اسو 

منحها للإدلاء بشهادة زورا أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم 
خر كالتدخل آخذ شكل وطنية وتأال لأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبرمشمولة في اتفاقية ا

في ممارسة أي  موظف قضائي أو موظف معني بإنفاذ القانون في مهامه الرسمية في 
 (1).إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقية

 :وطنية بثلاثة بروتوكولات وهيالكما تم  إلحاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر  
 : بالشخاص بخاصة النساء والطفال الإتجار ومعاقبة منعب الخاصالبرتوكول ــ 1
، والمصادق عليه 7111نوفمبر01المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في )

 .(7110نوفمبر14المؤرخ في  10ــــ902بموجب المرسوم الرئاسي رقم
التي خلفتها  لقد تصاعدت ظاهرة انتشار الإتجار بالنساء و الأطفال في الآونة الأخيرة ،و

وضاع المضطربة التي يعيشها المجتمع الدولي في العديد من مناطق العالم والاضطرابات لأا
جعل عصابات الجريمة المنظمة تستغل تلك الأوضاع . الداخلية للدول وعدم استقرارها

متجدد من أجل تحقيق منافع مادية أو مالية طائلة من وراء استغلال الأطفال  الجعلها مورد
النساء سواء بتجنيدهم أو نقلهم قسرا أو اختطافهم أو الاحتيال عليهم بغرض استغلالهم في و 

نشاطات غير مشروعة مثل سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو للخدمة ونزع الأعضاء منهم 
  .و المتاجرة بها

نظرا لخطورة هذه الجريمة والتي كانت محل اهتمام الأمم المتحدة من خلال إضافة 
 .7111برتوكول خاص بمكافحة و منع تلك الجريمة و إلحاقها باتفاقية باليرمو

                                                           
1
 .26ـ22،ـ هندة غزيوي ، المرجع السابق،  ص ص  
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تجنيد أو نقل " الجريمة بأنها  عبارة عن(  أ)لقد عرف البرتوكول في المادة الثالثة فقرة      
أو إيواء الأشخاص عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو أي ة صورة أخرى بالإكراه أو 

 :إلى البرتوكول ، ويهدف هذا"الخطف
 منع و مكافحة الإتجار بالأشخاص مع الاهتمام بصفة خاصة بفئة النساء و الأطفال -
 .حماية ضحايا ذلك الإتجار و مساعدتهم و توفير الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية  -
 (1) .تعزير التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف -

           :بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر و الجول الخاص برتوكوال (2
والمصادق عليه بالمرسوم 7111نوفمبر 01المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في )

 (.7110نوفمبر  14المؤرخ في  901ـــ10الرئاسي رقم 
اعات الإجرامية هذه را لغياب القواعد الدولية التي تجرم هذه الظاهرة ، فقد استغلت الجمنظ

الثغرة و بدأت في تكثيف عمليات تهريب المهاجرين بصورة غير شرعية بهدف تحقيق أرباح 
 .ه من مخاطرلمالية طائلة على حساب حياتهم و ما قد يتعرضون 

يعتبر هذا البرتوكول من أهم النصوص الدولية الهادفة للتصدي لهذه الظاهرة فهو يهدف  
فهو يترك المجال لإرادة الدول في هذا المجال، كما  ،يب المهاجرينإلى قمع أو مكافحة تهر 

منع ومكافحة تهريب المهاجرين و تعزير التعاون بين الدول الأطراف في هذا إلى هدف ي
إعداد وثيقة السفر أو  منح لهم بالمجال، وتجريم كل ما يتعلق بالقيام بتسهيلات التهريب 

 (2) .على تلك الوثيقة أو توفيرها أو حيازتها هوية مزورة أومن خلال تدبير الحصول

الخاص بمكافحة صنع السلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار برتوكول ال (3
 : بصورة غير مشروعة

، والمصادق عليه بالمرسوم 7110مايو 00من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم  المعتمد )
 (.7119يونيو 1المؤرخ في 021ــــ19الرئاسي رقم 

                                                           
ـــ 1

بد تراقي أمال ،الجريمة المنظمة و الجهود المبذولة لمكافحتها ، مذكرة لنيل شهادة ماستر ، قانون العام للأعمال ، كلية الحقوق، جامعة ع

.12،ص8048ـ8044الرحمان ميرة ، بجاية ، 
 

.28،ص  7101دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، ، -دراسة تحليلية–المنظمة  الجريمة ،البريزاتمحمد جهاد ــ  2
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مؤخرا لكثرة النزعات المسلحة في العديد من الدول خاصة  ت تجارة الأسلحة في العالمدازدا 
في الأسواق ع الأسلحة الخطيرة الحروب الأهلية منها الناتجة عن ضعف رقابة الدولة على بي

دخالها عبر حدود الدولة إضافة إلالسوداء أو تهريبها و  زيادة الدول في تصنيع الأسلحة و  ىا 
 التي تصنع من مواد جد  خطيرة ة خاصة النووية منها أو الذرية، و تكديسها بكميات كبير 

ث الدمار الشامل إن يمكن أن تحدها تهدد الأمن والسلم الدوليين، و ورة عالميا كونطو مح
وقعت في أيدي المنظمات الإجرامية سواء من خلال شراء الأسلحة اللازمة لتمويل نشاطها 

 أو العمل على الإتجار بها لتحقيق الربح المادي فهي تعتبر أخطر صور الجريمة 
 (1).الأكثر انتشارالدولي، و المنظمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع ا

 :و جسامة الجريمة خطورة شرط : ثانيا
الفعل الذي لا يصل  إذ أن   ،خطورةمحل التسليم أن تكون ذات جسامة و يشترط في الجريمة  

 .مكلفة للدولةم المجرمين كون إجراءاته معقدة و إلى مرتبة جريمة لا يتناسب مع نظام تسلي
سلوك يمثل جرما يعاقب عليه "أن ه (ب)فقرة  10في المادة باليرمو و لقد عرفت اتفاقية 

، ونقول "أربعة سنوات على الأقل أو عقوبة أشدعن بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل 
وتكون ضالعة في ارتكابها  ذات طابع عبر وطنيأيضا أن  الجريمة خطيرة عندما تكون  

 (2) جماعة إجرامية منظمة

  :يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا  -
 .ارتكب في أكثر من دولة واحدة (أ

ارتكب في دولة واحدة و لكن جرى جانب كبير من الإعداد والتخطيط أو توجيهه أو ( ب
 .الإشراف عليه في دولة أخرى

ارتكب في دولة واحدة ،و لكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة  (ج
 .كثر من دولة واحدة أفي إجرامية 

                                                           
1
 .28ـ محمد جهاد البريزات، المرجع السابق، ص،  

2
 8000أ وب من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية /8ـالمادة   
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 .ثار شديدة في دولة أخرىآارتكب في دولة واحدة ،ولكن له  (د
جماعة ذات هيكل تنظيمي ،مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو " يقصد بجماعة إجرامية منظمة  -

أكثر ،موجودة لفترة من الزمن و تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من 
لأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية ،من أجل الحصول بشكل مباشر أو الجرائم الخطيرة أو ا

 ."غير مباشر ،على منفعة مالية أو منفعة مادية
لقد تضمنت معظم معاهدات التسليم هذا الشرط بحيث اتفق الفقهاء على اتخاذ معيار العقوبة 

 09يين الموقعة فالتي تحدد جسامة الجريمة حيث نجد مثلا اتفاقية الرياض لتسليم المجرم
 .0411كذلك نجد الاتفاقية الأوروبية الموقعة في عام ،و  تبنت هذا المعيار 0410ديسمبر 
لصغيرة مكلفة عملت الدول على إقصاء الجرائم اإجراءات تسليم المجرمين معقدة و  لما كانت

من  096هذا المبدأ في المادة  ىنجد أن المشرع الجزائري تبن  الأقل خطورة كالمخالفات ،و 
الأفعال التي يجيز التسليم سواء كان مطلوبا أو )"حيث نصت (1) قانون الإجراءات الجزائية

 :مقبولا هي 

 .جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية -
الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى  -

 ...(.القانون سنتين أو أقلذلك  لنصوص المطبقة طبقا للعقوبة
 شروط تسليم المجرمين في ظل التشريع الجزائري: المطلب الثاني

تأسيس النظام القانوني  ىتعتبر شروط تسليم المجرمين من أهم العناصر التي تؤدي إل
حالة عدم وجود القواعد لحل النزاعات بين الدول ،في تحديد وتهدف إلي ،لتسليم المجرمين 

وعليه سيتم تناول هذه الشروط في  اتفاقيات تحدد العلاقات بين الدول لمكافحة الجرائم ،
     :قسمي هذا المطلب 

 

                                                           
ـ  1

،المعدل 4622المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الصادر سنة  422-22من قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري الصادر بأمر 262المادة 

.والمتمم
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  الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه: الفرع الول
 محل التسليم الشروط المتعلقة بالجريمة:  الفرع الثاني
 بالشخص المطلوب تسليمهالشروط المتعلقة : الفرع الول

لهذا لابد أن تتوفر لهذا  الشخص شروط ، شخص المطلوب تسليمه أساس التسليميعتبر ال
 :ما يليمن بين هذه الشروط نذكر ،الدولة الطالبة التسليم  ىلكي يتم تسليمه إل

 الجنسية :أولا
تحديد جنسية الشخص  لذلك فإن ،نونية وسياسية بين الفرد والدولةتقوم الجنسية علي رابطة قا

 (1).من عدمه تسليمالمدى جواز آثار متعددة وأهمها المطلوب تسليمه ترتب 
 :من بين الشروط المتعلقة بالجنسية ندكر ما يلي    

 :ـ جواز تسليم الشخاص الحاملين جنسية الدولة الطالبة1
ع في إن الشخص المطلوب تسليمه عندما يحمل جنسية الدولة الطالبة لا يوجد نزا

جواز تسليمه ،فيجب على الدولة الطالبة الالتزام بالرد على الدولة المطلوب إليها تسليم هؤلاء 
توفرت جميع شروط تسليم الأخرى متى  وذلكالأشخاص الحاملين جنسية الدولة الطالبة ،

وارتكب هذا الشخص جريمة علي إقليم الدولة الطالبة ، وعلى الدولة الطالبة أن تتحقق من 
 (2).هذا الشخص يحمل جنسيتها أن 
 :ـ عدم جواز تسليم المواطنين2

تنص مختلف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على انتماء الشخص المطلوب تسليمه 
جنسية الدولة المطلوب منها التسليم يعتبر عائقا يحول دون تسليمه ،لأنه إذا كان للدولة   ىإل

جنسية دولة أخرى ،فليس من  ىأن تطلب تسليم أحد رعاياها أو أحد الأشخاص المنتمين إل
 .هذه الدولة  اطنيحق الدولة المطلوب منها تسليمه الموافقة على تسليم أحد مو 

                                                           
1
  .46،ص 8002ـ محمد طبية ،الجديد في قانون الجنسية الجزائرية والمركز القانوني لمتعدد الجنسيات ،دار هومه ،الجزائر، 
2
 .314،318ص،ص 8002ــ منتصر سعيد حموده، الارهاب الدولي ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، 
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ملاحقة في تي ارتكبت فيها الجريمة أو التي ألحقت أضرار بمصالحها كما من حق الدولة ال
نزال العقاب عليه دون إخلال بحق المتهم في الدفاع على نفسه إذا توفرت لديها  الجاني، وا 

 (1).أدلة الجريمة
الأمر من 241/0عدم جواز تسليم المواطنين في نص المادة  ىأشار المشرع الجزائري إل    
 (2).قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  المتضمن22/012

ا الشخص المطلوب تسليمه يحمل ذا كان هذإن السلطات الجزائرية لا تقبل تسليم شخص إ
 .تسليم من أجلها الجنسيتها وتقدر صفة هذا الشخص بوقت وقوع الجريمة المطلوب 

ن التي أبرمتها مع م المجرمييضا بهذا الشرط في مختلف اتفاقيات تسليأأخدت الجزائر 
سبيل المثال الاتفاقية المتعلقة بالتعاون  ىوندكر عل ،دول العربية والأوروبيةال فمختل

لا :"التي نصت في مادتها 0421جانفي  01القضائي المبرمة بين الجزائر وموريتانيا في 
يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتقدر صفة المواطن عند زمان 

 (3)".ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها 
عدم تسليم الموطنين من أجل الجنسية ،لابد من التفرقة بين التسليم من أجل  في حالة

ة ارتكاب الشخص الجريمة ظالمحاكمة ومن أجل التنفيذ ،فيعتد بجنسية المحكوم عليه لح
ن يكون هذا أهذا الشخص بالإدانة، وأساس هذه التفرقة هو  ىة صدور الحكم علظولح

 (4).لي هذا الشخصتنفيد العقوبة ع ىالاعتبار موجه إل
 :ـ قاعدة التسليم أو المحاكمة3

إن هذه القاعدة في حالة عدم قيام الدولة المطلوب منها التسليم ،بتسليم الشخص المطلوب 
مباشرة إجراءات ملاحقة هذا بحد رعاياها يلزم الدولة المطلوب منها التسليم أتسليمه باعتباره 

                                                           
 .884.،880ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ،ص ص ، 1
2
لا يقبل :" المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم علي مايلي4622يونيو 2المؤرخ في  422ت22من أمر 262/4ـ ـتنص المادة  

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري  الجنسية  والعبرة في تقدير هده الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب :التسليم إلافي الحالات الأتية 
 ".ليم من أجلها التس

3
 .28ـ يوسف دلاندة ،المرجع السابق ،ص، 
4

 .338،333،ص ص ،8002ـ جمال سيف فارس ،التعاون الدولي في تنفيد الأحكام الجنائية الأجنبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  
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الجريمة التي ارتكبها، وندكر علي سبيل المثال ما  ىوذلك من خلال محاكمته عل،الشخص 
الجزائر التي قررت مبدأ  و من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر79/0جاء في نص المادة 

 (1).ر تسليم الرعايا من الدولتين ظح
إذا رفضت الجزائر تسليم أحد مواطنيها فإنه لا يمنعها من متابعة ومحاكمة هذا       

ئر برمتها الجزاأل ما جاء في الاتفاقية التي ثلقاعدة التسليم أو المحاكمة مالشخص تطبيقا 
هذه القاعدة في قانون الإجراءات  ىالمشرع الجزائري إليشر مع تونس ، في هذه الحالة لم 

ين يحملون الجنسية الجزائرية وقت ذمنع تسليم الأشخاص المطلوبين ال ىالجزائية بل أشار إل
 .(2)من قانون الإجراءات الجزائية241/0إليه سابقا المادة  تا ما اشار ارتكاب الجريمة وهذ

الدولة  ىتسليم المجرم إلبالتزام الدولة المطلوب منها التسليم  ىشار المشرع الجزائري إلأ
قانون  المتضمن 22/012 الأمر من 242طالبة التسليم ،وهذا ما جاء في نص المادة 

جازت للسلطات الجزائرية القيام بتسليم الشخص أالإجراءات الجزائية المعدل والمتمم ،التي 
راضي الدولة الطالبة التسليم أو خارجها ،كما يجوز أالأجنبي الذي قام بارتكاب الجريمة على 

 ولو كان ىمتابعة وملاحقة هذا الشخص المرتكب للجريمة من طرف القانون الداخلي لها حت
 (3).هذا الشخص المرتكب للجريمة أجنبي

بعض الاتفاقيات الدولية العمل بهذه القاعدة بأن هذا الشخص المطلوب تسليمه قد أقرت 
التي تطالب بتسليمه وذلك لكي تجوز محاكمته بديلا عن  في إقليم دولة أخرى تهارتكب جريم

مل بهذه القاعدة أن تكون خرى لا تتطلب بالضرورة العلأهذا التسليم ، وبعض الاتفاقيات ا
 (4).الجريمة مبنى التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطالبة التسليم  

      
                                                           

1  
 883،881ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص ص،

2   
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق  22/422من أمر 262/4ـ المادة 

3
يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم »: المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،المعدل والمتمم على ما يلي22/422من أمر 262ـ نصت المادة  

انت قد أتخدت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة شخص غير جزائري إلى حكومة اجنبية بناء على طلبها  إذا وجد في أراضي الجمهورية ،وك
ـاما في اراضي الدولة : الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها ،ومع دلك لا يجوز التسليم إلا ادا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت 

،وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب ،إما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة 
 "إدا كانت الجريمة من عدد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتي ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج 

4
 882ـ  سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ،ص،  
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 :ـ مدى جواز تسليم متعددي وعديمي الجنسية4 
كثر من جنسية ، ويعتبر وطنيا في أي دولة أ ىيقصد بتعدد الجنسيات حصول شخص عل

 (1). 0401اتفاقية لاهاي من 0وهذا ما أكدته المادة ،يحمل جنسيتها 
إن حالة جواز تسليم شخص يحمل جنسيات متعددة هو أن يكون متمتعا بجنسيات 
أكثر من دولة في الوقت الدي يقدم فيه طلب تسليمه ، وأن مختلف الاتفاقيات الدولية 

مثل هذا الشروط ،ولذلك يمكن استخلاص هذه القواعد  ىوالتشريعات الوطنية لم تتطرق إل
في هذا الخصوص وفقا لقانون الجنسية المعمول به في الدولة المطلوب منها التسليم العامة 

ويحق لها أن تمتنع عن التسليم عندما يكون هذا الشخص يتمتع بجنسيتها ويتمتع بجنسيات 
 دولة هذا الشخص ات وغير جزائري تطالبه السلطاتالجنسي ةمثل شخص متعدد (2).خرى أ
الجزائري يأخذ بالجنسية  المشرع الحالةة بصفته أجنبيا وفي هذه تعامله السلطات الجزائريف

قانون المدني بأنه في حالة تعدد الجنسيات المن 77/0الفعلية ،وهذا ما نصت عليه المادة 
 (3).يطبق القاضي الجنسية الحقيقية 

في حالة انعدام الجنسية فلا توجد صعوبات تدكر في الواقع أو في القانون  ماأ   
تحول دون تسليم هؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية ، فلا يجوز للدولة تسليمهم إلي الدولة 

 (4).يتمتعون  بالحماية  لكنهمالطالبة للتسليم لانهم لا يتمتعون بجنسيتها ،
 وضعية الشخص المطلوب تسليمه: ثانيا 

 :تتمثل وضعية الشخص المطلوب تسليمه من عدة حالات وهي كما يلي 
 :   ـ الحدث1   

بصورة خاصة في وضعية الشخص المطلوب تسليمه  عالجت التشريعات الداخلية 
لعدم  فعال التي يرتكبها هؤلاء الأشخاصالأ ىالمجال الجنائي لوضع المسؤولية الجنائية عل

                                                           
1
 .24ــ22ـ محمد طيبة ، المرجع السابق ،ص  ص  
2
 .834ـ سليمان عبد المنعم ،المرجع السابق ،ص  
3
في حالة انعدام : "، المتضمن قانون المدني ، المعدل والمتمم الذي نص على مايلي4622سمبتر 82المؤرخ في   22ــ22من الأمر88/8ـ المادة  

 ". الجنسية يطبق القاضي قانون المواطن أو قانون محل اقامة
4
 .833المرجع السابق ،صـ سليمان عبد المنعم ،  
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قد  ذىويكون صغر سنهم السبب الوعي  دون لهذه الأفعال ارتكابهمأثناء بلوغهم سن الرشد 
يكون في انتفاء الوعي كليا، أو عدم كفايته لأن الوعي والإرادة لا يتوفران لصغير السن دفعة 

نما تدريجيا ، وهو الذي يفرض ارتباط مسؤولية الحدث الجنائية من حيث وجودها ا  واحدة و 
 (1).الحدث من الوعي والإرادة نصيب  ىوطبيعة الجزاء المترتب عليها بمد

السن الذي لم يبلغ سن الثالثة عشر صغير  المشرع الجزائري أن الشخص   أشار
لمتابعة  الجزائية ، ولا توقع عليه أي عقوبة إلا التدابير الحماية أو التربية لسنة يكون محلا 

ز الذي لم يبلغ الأفعال التي ارتكبها هذا الشخص صغير السن ،عديم التمي ىأو التوبيخ عل
 من94/0عملا بنص المادة  وهو السن الثالثة عشر سن الرشد القانوني الذي يحدده القانون

 (2).المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 22/012الأمر 
 ىيخضع إلأن سنة إما 01ىسنة إل00قاصر الذي لم يبلغ سن من ال كما يخضع 

فعال التي لأا ىعل عقوبات مخففة  ىيخضع  هذا القاصر إل أن تدابير الحماية أو التربية أو
المتضمن قانون العقوبات المعدل  22/012مر الأمن 94/0ارتكبها وهذا عملا بنص المادة 

 (3) .والمتمم
كما أشار المشرع الجزائري أن بلوغ سن الرشد القانوني لهؤلاء الأشخاص هو في تمام 

 02بالمجرمين  الذين يتراوحون بين السن فيما يتعلق  الثامنة عشر ،ويمكن للجهات القضائية
سنة أن تستبدل بقرار مسبب ،أو تكون مكملة لعقوبات القانون العام بتدابير الحماية ولا 01و

سنة بعقوبات مقيدة للحرية أو بغرامات 00القاصر الذي لم يبلغ سن  على يمكن أن يحكم
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 22/012من أمر 997المادة ما نصت عليه مالية وهذا 

 (4).المعدل والمتمم
                                                           

1
 64ـ عبد القادر البقيرات ،المرجع السابق ،ص ، 
2
،الصادرة 02المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد4622يونيو 2المؤرخ في 22/422من أمر 16/4ـ تنص المادة  

ثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية ،ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات  لا لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثال:"علي ما يلي  8041فيفري 1في

 "يكون محلا للتوبيخ
3
سنة إلي 43يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من : "المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ،  علي مايلي 422ـ22من أمر  16/3ـ   تنص المادة  

 "سنة إما لتدابير الحماية او التربية أو لعقوبات مخففة42
4
يكون بلوغ سن الرشد : "ءات الجزائية ،  علي مايليالمتضمن قانون الإجرا 4622يونيو 2المؤرخ في  422ـ22من أمر 118ـ تنص المادة  

أ، تستبدل بقرار مسبب أو 42و42الجزائي في تمام الثامنة عشرا غير أنه يجوز للجهات القضائية فيما يتعلق بالمجرمين الذين تتراوح سنهم بين 
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 :الحالة الصحية لشخص المطلوب تسليمه ـ 2  
 ىالأمراض التي تؤثر علبعض تتمثل حالة الشخص المطلوب تسليمه الصحية في 

فقدان الإدراك أو الاختيار ، وعدم التمييز وهي تشمل  ىالقدرات العقلية للفرد بحيث تؤدي إل
جميع العمليات العقلية البسيطة منها والمعقدة بما فيها الإدراك والانتباه والتخيل والتقدير وكل 

مضر وما  ما هووهم لا يعلمون  للأفعالارتكابهم  ىهذه الأمراض تؤدي بهؤلاء الاشخاص إل
 (1).الأشخاص بسبب هذه الأمراض عدم جواز تسليم هؤلاء منهو نافع ،

  تقتضى مع مختلف الدول الجزائر  أبرمتها وندكر علي سبيل المثال هناك بعض الاتفاقيات
الاتفاقية القضائية  ها نجدرفض تسليم الأشخاص الذين ليس لهم قدرات عقلية كافية ومن بين

سنة  الخاصة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسليم المجرمين بين الجزائر والصين
7112.(2) 

ا كانت غير ذإلشخص الطلوب تسليمه لالحالة الصحية نستخلص مما سبق أن   
لتي أي  دولة من الدول ا ىمستقرة وله قدرات عقلية ضعيفة ، ولكبر سنه لا يمكن تسليمه إل

 .بسبب حالته الصحية بتسليمهتطالب 
 :ـ رفض التسليم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو العقيدة 3

طلب تسليم هؤلاء الأشخاص بسبب  ىي حال من الأحوال الموافقة علألا يجوز ب       
علم بأن هذا  ىعرقهم ودينهم وجنسهم وعقيدتهم ، وكانت الدولة المطلوب منها التسليم عل

لك ، أو كانت حقوقه الشخصية سوف تكون ذالشخص الخاضع لهذا الإجراء سيحاكم بسبب 
أساس انتهاك حقوقه   على الشخص هذا نتهاك ولا يجب أن تبني إدانةمحلا للا
  يشكل خرقا التسليم كما يمكن أن ترفض تسليم هؤلاء الاشخاص إذا كان(3).الأساسية

                                                                                                                                                                                     
، ولا يجوز بأي حال أن يحكم علي 111ما ماانصت المادة أي استكمل عقوبات القانون العام بتدابير أو اكثر من تدابير الحماية أو التهديب حسب

 "من عمره بعقوبة مقيدة للحرية أو بغرامة  43الحدث الذي لم يبلغ 
1
 .68ـ عبد القادر البقيرات ، المرجع السابق ،ص  
2

 .82ـ لحمر فافة ، المرجع السابق ،ص  
3
 .24ص,8002رية ، جامعة عين الشمس ، ـ هدى حامد قشقوش، الجريمة المنظمة ، منشأة المعارف الإسكند 
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لانسان المنصوص عليها في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية للمبادئ الدولية لحقوق ا
  .والمواثيق الدولية والاعلانات0422
 حطر تسليم اللاجئ السياسي: ثالثا 

يعتبر اللاجئ هو الشخص الذي يغادر دولته التي يقيم فيها نتيجة حروب ومشاكل سياسية 
يقرر مغادرة دولته واللجوء إلي دولة اخرى  هذه الأسباب تجعلهيضا نتيجة كوارث طبيعية ،أو 
، عكس الطروف التي تهددوه في دولته كما يحتاج هذا نوالأمالاستقرار  لقي فيها الراحة وي

 (1).مساعدات مادية وحماية قانونية من طرف الدولة التي طلب منها اللجوء ىاللاجئ إل
الشروط التي يطلبها دستور  اللجوء السياسي فهو حق للشخص الذي تتوفر فيهأما        

هذه الدولة التي يلجأ إليها وفق قوانينها الداخلية ،وبهذا لا يمكن تسليم اللاجئ السياسي 
 (2).الموجود في إقليم هذه الدولة لتمتعه  بالحماية والضمان قبل لجوؤه إليها

ا لم تكن تقصد جرم السياسي ولكنهملقد كانت التقاليد القديمة تقضي بمبدأ عدم جواز تسليم ال
عدم جواز تسليم الارهابي السياسي لحمايته ،بل كانت تقصد حماية رجل السياسة أو عضو 

رأيه ته في التعبير عن الحزب ضد القوانين الظالمة التي تصاغ لتقييد حريته وحرك
 (3).السياسي

 تسليم أو طرد أي لاجئ سياسي يتمتع بحق اللجوءعدم جواز لقد كرس المشرع الجزائري 
المشاكل والأزمات التي  توجهها دولته وهذا عملا  ىدولة لكي يبتعد علال ىقانونا لجأ إل
  (4).0442المتضمن التعديل الدستوري 02/10من قانون رقم 10بنص المادة 

ر تسليم اللاجئ السياسي عن الجرائم السياسية تاريخيا بنظام حق اللجوء السياسي ظيرتبط ح
شخاص عما ينسب إليهم من جرائم سياسية ، لأيعني رفض الدولة فيما مضي تسليم ا الذي

 :حالة اللجوء السياسي التفرقة بين امرين أساسيان هما  على كما يترتب
                                                           

1
 .82ـ  لحمر فافة، المرجع السابق ، ص 
2
 .322ـ اسامة حسين محي الدين ، المرجع السابق ، ص 
3
 .331ــ 333، ص ص ،  8002ـ أحمد إبراهيم مصطفي سليمان ، الارهاب والجريمة المنظمة ،دار الطلائع للنشر والتوزيع ،القاهرة ، 
4
مارس 2، المؤرخة في 41المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 8042مارس 2المؤرخ في 04ـ42من قانون 23ـ تنص المادة  

 ".لا يمكن باي حال من الاحوال أن يسلم او يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء: " علي مايلي 8042
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طلب حق اللجوء السياسي وارتكب ذي يتمتع بصفة اللاجئ السياسي أو كان الشخص ال إذا  
 ى، لا يحول دون تسليمه متتطلب تسليمه انته في الدولة التيجريمة أو صدر حكم بإد

 .هحق لتسليم فياتوافرت شروط 
أو كان هذا الشخص قد ارتكب جريمة أو سبق الحكم بإدانته في الدولة التي تطلب تسليمه 

 (1).حتي ولو لم تتوافر شروط التسليم بحقه
أدى هذا ما  يعتبر حق اللجوء من الحقوق السيادية الخالصة التي تستقل الدولة بمنحها    
 (2).طلب حق اللجوء ىرغبة الاشخاص إل ىإل

 عدم جواز تسليم الاشخاص المتمتعين بالحصانات : رابعا 
إن الشخص المطلوب تسليمه عندما يكون متمتعا بالحصانات لا يجوز تسليمه ، التي تؤدي 

قانون الإقليم مام القضاء أو الملاحقة الجنائية التي يحددها أاعفائهم من المثول  ىبهم إل
عية أو اتفاقية تحسم مسألة الذى ارتكبت في نطاقه الجريمة ، وفي حال غياب نصوص تشري

، وهؤلاء  والقواعد العامة القانونية ي المبادئ والقواعدالحصانات يمكن اللجوء إل ذوي
لو  ىحت وهاي ارتكبلتهم على الجرائم التاءشخاص المتمتعين بالحصانات لا يمكن مسلأا

 (3)   .مت بوظائفهتعلق
 :يليكر ماذالذين لا يجوز تسليمهم لتمتعهم بالحصانات نهؤلاء الأشخاص من بين   
 :رؤساء الدول  أـ

لا يمكن حيث يتواجدون فيها ،  تييتمتع رؤساء الدول بحصانات في أقاليم الدول ال
ولو تعلقت بوظائفهم ، وفي حالة  ىيرتكبونها في هذه الأقاليم حت تيلتهم عن الجرائم الاءمس

ارتكاب أحد رؤساء الدول جريمة خارج  إقليمه لا يجوز للدول التي وقعت فيها هذه الجريمة 
 (4).أن تقوم بتسليمه 

                                                           
1
 .832ــ  838ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص ص  
2
 .22ـ فريدة شبري، المرجع السابق ، ص ،  
3
 .82ـ لحمر فافة ، المرجع السابق ، ص،  
4
 .22ـ فريدة شبري ، المرجع السابق ، ص،  
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ذا تعتبر الحصانة الجنائية مطلقة بالنسبة لكل رئيس دولة أثناء ممارسته لوظائفه و  تعلق ا 
  (1).العامةو  الأمر بالحصانة المتعلقة بأعماله الخاصة

نذكر على سبيل المثال أشهر قضية المتمثلة في قضية بينوشي الذي كان رئيسا لدولة 
اثناء زيارته الشخصية إلى بريطانيا ، فألقي القبض عليه  تنفيذ لأمر صادر من  الشيلي

القضاء الاسباني بتهمة ارتكابه جرائم ضد رعايا من إسبانيا بقيامه بتعذيبهم ، فأصدر مجلس 
حكما بأن رئيس دولة الشيلي السابق لا يتمتع بحصانة 0441نوفمبر  72البريطاني في 

بعد أن  0441ديسمبر 1ام هذا المجلس بتعديل هذا القرار في ،ويجب تسليمه ، ولقد ق
التي أصدرت  قرارها الأول قد شرط الحياد ، لذلك أتضح أن أحد اعضاء اللجنة الاستئنافية 

أعيد النطر في الموضوع  مرة آخر أمام محكمة الاستئناف بتشكيلة جديدة ، فأصدرت في 
الطريق على اتخاذ  ما فتحبينوشي ،هذا  قرارا بصحة إجراءات القبض على 0444مارس 79

فعل  بأي اتهامهالإجراءات تسليمه إلى إسبانيا ، إلا أن المحكمة قررت أن بينوشي لا يمكن 
، وبعد  التعذيببريطانيا إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة  انضماموهو تاريخ 0411ارتكب قبل 

إجراءات التسليم طعن في القرار أمام قيام وزير الداخلية البريطاني بإصدار قرار البدء في 
المحكمة ، فرفضت هذا الطعن لذلك لم يتمكن من الاستفادة من الحصانة سواء كرئيس دولة 

    (2).سابق أو عضو في مجلس النواب 
 :ب ـ الحصانة الدبلوماسية 

تشمل الحصانة الدبلوماسية الموظفين فقط فيما يقع منهم من جرائم ارتكبوها سواء تتعلق 
فدين إليها االو الاشخاص  بعملهم أو بغير ذلك ،وجميع هذه الفئات تتمتع بالحصانة القضائية 

و تفتيشهم وفقا للقواعد أرغم أنهم ليس لديهم جنسيتها ، ولا يجوز تسليمهم أو القبض عليهم 
 (3).ون الجنائي الوطني للدولة المتواجدين علي إقليمها القان

                                                           
1
 .18ــ بوخالفة  سعاد ، المرجع السابق ، ص ،  

2
 .882،882ــ محند أرزقي عبلاوي ، المرجع السابق ، ص ص 
3
 .301المرجع السابق ،ص،  ــ محمد لطفي عبد الفتاح ، 
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بعض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية أنه في حالة ارتكاب أحد الاشخاص اقرت لقد 
الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية جريمة وظل مقيما علي إقليم الدولة التي ارتكب 

وفدة أن تقوم بطرد الدبلوماسي خارج اقليمها، الجريمة علي إقليمها ، فيجب علي  الدولة الم
أو تقوم بإبلاغ دولته بهذا التصرف لاتخاذ إجراء ضده أو تلقي القبض عليه وتقوم بتسليمه 

طبيعة العلاقة وفقا لإلي دولته ، أو تطلب من دولته أن ترفع الحصانة عنه لتحاكمه وذلك 
 (1).وحسب طبيعة الجريمة المرتكبة  ,الدبلوماسية بين الدولة الموفدة والدولة المضيفة 

              :جـ ـالحصانة البرلمانية   
لم تتطرق الاتفاقيات الدولية إلي تنظيم مسألة الحصانات البرلمانية ، لكونها ذات 

  صحابها منها خارج نطاق الاقليم  طبيعة إقليمية شرعت لا جلها ،ومن خلال ذلك لا يستفيد
عضو  في البرلمان رأيا سياسيا خارج دولته لا يجوز له أن يدفع وبالتالي إذا ما أبدى ، 

إذا في دولته دون غيرها من الدول الاخرى إلا   ها مقررة لهلأنبتمتعه بالحصانة البرلمانية ، 
 (2).اتفاق الدولتين ما وجد 

 الشروط المتعلقة بالجريمة: الفرع الثاني 
، وذلك من خلال تحديد جرائم التي إلي عدة شروط تتعلق بالجريمةئري تطرق المشرع الجزا

 يجوز التسليم المجرمين فيها ، والجرائم التي لا يجوز التسليم فيها 
 الجرائم الجائز التسليم فيها : أولا 

 : يلي  كرس المشرع الجزائري عدة جرائم الذي يجوز التسليم فيها من بينها نذكر ما
 :التجريم ازدواج شرط ـ 1

يقصد بازدواجية التجريم هو أن يكون الفعل سبب التسليم مجرما في قانون كل من الدولتين 
الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم ، وهو شرط منطقي لان  التزام الدولة بالتسليم يبدو 

البة راهنا فيما لو كان الفعل غير مجرم في قانونها أو كان ابتداء في قانون الدولة الط

                                                           
1
 .302ـ محمد لطفي عبد الفتاح ، المرجع نفسه ، ص  
2
 .34ـ لحمر فافة ، المرجع السابق ، ص   
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ويوصف بأنه أحد مبادئ النظام القانوني للتسليم الذي لا يمكن الخروج عليه سواء علي 
صعيد الاتفاقيات الدولية أو  علي صعيد التشريع الوطني ، ويتحقق هذا الشرط وفقا للاحد 
الاسلوبين الأول يعتمد علي تعدد الجرائم التي يجوز فيها التسليم وهو الاكثر شيوعا قبل 

يعتمد علي الحد الادنى للعقوبة علي جواز التسليم بشأن  آخرو ,لعالمية الثانية الحرب ا
وعندما تكون الجريمة مبني التسليم يعاقب عليها باقل , الجرائم التي تتجاوز حد ادنى معينا 
 (1).محطورمن هذا الحد الادنى اصبح التسليم 

جله يشكل جريمة أن يكون الفعل الذي يطالب بالتسليم من أإن العديد من الدول تشترط 
إلا لا عقوبة " معاقب عليها في قانون الدولة الطالبة والدولة المطلوب اليها تطبيقا لقاعدة 

  (2)".بقانون

هؤلاء   يرتكبونهاأشار المشرع الجزائري على هذا الشرط الذي اعتبر الأفعال التي 
بين سنتين أو  تتراوحلداخلي الجزائري بعقوبة جنحة التي الاشخاص يعاقب عليه القانون ا

أقل، أما إذا صدر من طرف السلطات القضائية للدولة الطالبة التسليم عقوبة على هؤلاء 
و أالمتهمين بارتكابهم هذه الجرائم وسلطت عليهم عقوبات بحبس لمدة شهرين الاشخاص 

بو هذه الافعال ونص القانون الداخلي كثر ، لا يجوز تسليم هؤلاء الاشخاص الذين ار تكأ
من 7/ 242ذا عملا بنص المادة الجزائري أنه لا يعاقبهم علي هذه الجرائم وه

 (3).المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم22/012أمر
 : ـ شرط خطورة الجريمة 2

ليست ملائمة للتسليم  رةتعتبر الجرائم البسيطة أو التي لا تحمل قدرا كبيرا من الخطو        
نما يجب أن تكون الجريمة على قدر معين من الخطورة والجسامة لأن اجراءات المجرمين ، وا 

                                                           
1
 .431ــ430ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، صً  ص  ص   
2
 .313ـ سامي جاد عبد الرحمان واصل ،المرجع السابق، ص  
3
الافعال التي يعاقب عليها قانون :"المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم على ما يلي 422ـ22من أمر 262/8ـ تنص المادة  

قضي عليه الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إدا كان الحد الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا للنصوص ذلك القانون بسنتين أو أقل أو إذا تعلق الامر بمتهم 
لتي قضى بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لدة شهرين ، ولا يجوز قبول التسليم في اية بالعقوبة إذا كانت العقوبة ا

 ".حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة
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، وتضع الجريمة في خانة الجنايات والجنح مدلأ، طويلة اتسليم كثيرة التعقد باهضه النفقاالت
 (1).التي تتطلب عقوبات لا يقل فيها الحد عن مدة معينة 

الجرائم التي يجوز  يع أسلوب تقدير درجة خطورة الجريمة بإتباع طرق تحديدولقد تبني التشر 
 (2).خطورتها ومدى  التسليم فيها
 تتكون هذه الطرق من طريقة الترتيب وطريقة الشرط العام وطريقة الاستبعاد         

 :أـ طريقة الترتيب 
تسليم في هذا الجدول تتمثل في وضع جدول والقيام بحصر الجرائم التي تكون قابلة لل  

وتكون هذه الطريقة في الاتفاقيات ، ولكن لا يمكن اللجوء اليها في التشريع الداخلي وذلك 
لاختلاف اللغات والمصطلحات والتكييف القانوني  للسلوكيات ومدى خطورة الافعال التي 

 (3).خطورة هذه الافعال  ىيرتكبها هؤلاء الاشخاص والنطر إل
 :العام ب ـ طريقة الشرط 

لا يجوز تسليم المجرمين إلا عند توفر الحد الادنى للعقوبة ، والمبني على أساس 
 (4).درجة جسامة الجريمة ، وفقا للعقوبة الجناية أو الجنحة 

ـ 22من أمر  7و0/ 242هذه الطريقة في نص المادة إلى أشار المشرع الجزائري  
الافعال التي تجيز : "يلي  على ماالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية التي نصت 012

  :التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الاتية 
 ـ جميع الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية 0
ـ الافعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد 7

ذلك القانون بسنتين أو أقل إذا تعلق الامر بمتهم الاقصى للعقوبة المطبقة طبقا للنصوص 
قضي عليه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة 

                                                           
1
 .884، ص 8002ـ تهاني علي يحي زياد ، الارهاب ووسائل مكافحته ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  
2
 .124ـ أحمد عبد العليم شاكر على ، المرجع السابق ، ص  
3
 .33ـ بو خالفة سعاد ،المرجع السابق   ، ص   
4
 .422ـ محند آرزقي عبلاوي، المرجع السابق ، ص  
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يجوز قبول التسليم في اية حالة إذا كان الفعل  تجاوز الحبس لمدة شهرين ، ولا تساوي أو
اية أو جنحة وتخضع الافعال المكونة غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جن

للشروع وللاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا للقانون كل من الدولة 
ارتكابها التي الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم إذا كان الطلب خاصا بعدد الجرائم 

يم إلا إدا كان الحد الاقصى الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد فلا يقبل التسل
للعقوبة المطبقة طبقا للقانون الدولة الطالبة لمجموع دولة هذه الجرائم يساوي أو يجاوز 

 (1)"الحبس للمدة سنتين 
 : جـ ـ طريقة الاستبعاد

تحديد العقوبة مقدارها ، فالعقوبة هي أساس تحديد الجرائم  ىإن هذه الطريقة تقوم عل
 ىية المتعلقة بالتسليم أن تشير إلالقابلة للتسليم ، ويكفي للتشريع الداخلي أو الاتفاقيات الدول

الجريمة المطلوب من شأنه الحد الادنى أو الاقصى للعقوبة التي يقررها القانون علي 
 (2).التسليم

المتضمن  012 /22الأمرمن 242ذه الطريقة وذلك عملا بنص المادة إن المشرع يتبع  ه 
الاجراءات الجزائية وفقا لقاعدة ازدواجية الجريمة التي يجوز التسليم فيها أو رفض  نقانو 

تخضع الافعال المكونة للشروع :"التسليم والتي نصت عليه نفس المادة في نصها الثاني 
تكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة وللاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن 

 (3)"والدولة المطلوب إليها التسليم 
المتضمن قانون العقوبات 012 /22 الأمر من 01تخضع هذه الطريقة لتطبيق المادة 

المعدل والمتمم الذي يتضح من خلال النص ان البدء في الشروع في التنفيذ لا يعد شروعا 
د من هذا الشروع ارتكاب جناية أو جنحة فالشروع يعتبر جريمة عمدية إلا إدا كان القص

ن المشرع عمل أنص صريح في القانون ، ومن ثم نجد  ىعل إلا بناءعليها  لا يعاقبدائما 
                                                           

1
 .،المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم ، المرجع السابق  4622يونيو 2الؤرخ في 422ـ 22من أمر  8و262/4ـ المادة  
2
 .33ـ بو خالفة سعاد ، المرجع السابق ، ص   
3
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المرجع السابق 422ـ 22من أمر 262ـ   المادة  
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علي حماية المجتمع مع اشتراط ضرورة توافر الطرف المادي للجريمة وقد قام المشرع بتفرقة 
الجريمة لكنها لم تكتمل فهي ناقصة أو وقف تنفيذها  بين المحاولة والجريمة حيث وضعت

إرادة الجاني وهذه الجرائم لا تكون  نقبل اتمامها أو فشل اثرها بسبب طروف مستقلة ع
 (1). إلافي الجنايات وبعض الجنح بشرط أن ينص القانون على ذلك 

 :الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها : ثانيا 
 :دة جرائم لا يجوز التسليم فيها وتتمثل هده الجرائم فيما يلي ع ىنص المشرع الجزائري عل

 :أـ الجرائم السياسية 
عرفت الجريمة مند القدم وكان المجرم السياسي إلي غاية القرن الثامن عشر يعامل 

تضامن بين الملوك على تعقب المجرمين السياسيين ، وضبطهم   هناك  سوء معاملة وكانأ
أن مجال تسليم المجرمين كان مقصورا على الجرائم  ىوتوقيع أشد العقوبات عليهم حت

عن تغيير نطام الحكم  71التي اندلعت في أوربا في القرن   الثورات السياسية ، لقد اسفرت
التي توحي إليه بارتكاب الجريمة  ثالبو اع الذي يبدأ ينطر إلي المجرم السياسي على ضوء

 (2).المجرم العادي  نوهذه الدوافع تختلف ع
غلب أكانت الجرائم السياسية موضوع اهتمام بالنسبة إلي الجرائم التي نصت عليها 

لجرائم ومنحهم حق اللجوء عدم جواز تسليم مرتكبي هذا النوع من ا ىالاتفاقيات عل
 (3).السياسي

ن مختلف الاتجاهات الفقهية والقضائية تنقسم في تعريف الجريمة السياسية إ           
الاتجاه  الموضوعي يرى بأن الجريمة :  كر منها نذساسية أوذلك من خلال ثلاث اتجاهات 

                                                           
1
كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في :" المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم على ما يلي 422 ـ22من أمر  30ـ نصت المادة  

ن إرادة التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلي ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إدا لم توقف لم يخب اثرها إلا نتيجة لطروف مستقلة ع
 ".بلوغ الهدف المقصود بسبب طرف مادي يجهله مرتكبها مرتكبها حتي ولو لم يكن 

2
  32،32، ص ص 8048ـ أحسن بو سقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،  
3
 .466ـ تهاني على يحي زياد ، المرجع السابق ، ص   



القواعد المو ضوعية لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو و التشريع : الفصل الاول

 الجزائري                                                                                             
 

 
55 

 

ويقع الاعتداء علي النظام , السياسية يجب أن تستند إلي طبيعة الحق محل الاعتداء 
 (1).ونظام الدولة وسلطاتها الاساسية السياسي للدولة موجه ضد الدستور 

الطروف الخاصة بالمجرم السياسي ،فالجريمة قد تكون إلى الاتجاه الشخصي فيعود  اأم
ارتكابها وتنفيذها سياسيا ، فإن الدافع ليس تحقيق مأرب شخصي  ىسياسية إدا كان الدافع إل

 (2).جتمع والوطن للفاعل بل غايته مجردة من المصلحة الشخصية ومرتبطة بمصلحة الم
أشار المشرع الجزائري أنه لا يقبل تسليم شخص أو مجرم ، وكانت العقوبة جناية      

أن الهدف من تسليم هؤلاء المجرمين هو  تثبيت وجنحة ذات صبغة سياسية وكانت الطروف
سياسية  لأغراضلتحقيق مصالح سياسية فقط لذلك لا يمكن تسليم هؤلاء المجرمين 

المتضمن قانون الاجراءات  012 /2 2الأمر من 241/7ومصلحية وهذا عملا بنص المادة 
 (3).الجزائية 

 :الجرائم العسكرية ب ـ   
 مي قصد به المشرعيعرفت الجرائم العسكرية بأنها كل فعل يقع بالمخالفة لنص تجر     

ساسية في لأالجماعة اكرية لاتصالها بمصلحة حماية مصلحة قانونية لها صفة عس
  (4).الدفاع

تعتبر هذه الجرائم التي يرتكبها الشخص خاضعا لقانون الاحكام العسكرية ، إخلالا بالنظام   
 (5).العسكري أو بالواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون 

جرائم الافلات من الخدمة الوطنية مثل العصيان ، : ومن بين هذه نذكر ما يلي 
جرائم المرتكبة ضد النظام المتمثل الالاخلال بالشرف الواجب مثل الخيانة والتزوير ، و وجرائم 

 (6). في التمرد العسكري ورفض اداء الخدمة الواجبة قانونا 
                                                           

1
 .483، ص  ـ  عبد القادر البقيرات ، المرجع السابق  
2
 .22ـ أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص  
3
: ، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم ، علي ما يلي 4622يونيو 2المؤرخ في 422ـ 22من أمر رقم  262/8ـ تنص المادة  

 ".إدا تبين من الطروف ان التسليم مطلوب لغرض سياسي  إدا كانت للجناية أو الجنحة وصبغة سياسية أو:لا يقبل التسليم في الحالات الاتية "
4
 .466ـ تهاني علي يحي زياد ، المرجع السابق ، ص   
5
 688، ص ص  8006ـ محمد على سويلم ، الاحكام الموضوعية والاجرائية للجريمة المنظمة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،  

،683. 
6
 .12سابق ، ص ـ احسن بو سقيعة ن المرجع ال 
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المتضمن قانون 22/012من أمر 7 /242نه أشار في نص المادة أنجد المشرع الجزائري 
تطبق : ".......تسليم فيها على ما يلي الاجراءات الجزائية بذكر الافعال التي يجيز ال

النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون والبحارة ونظائرهم إذا كان القانون 
 (1)".الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام 

خرى لا يعتد بالعقوبات المحكوم بها عن الجرائم العسكرية في تطبيق أومن جهة 
من قانون 147م وقف العقوبة المحكوم بها عن جرائم القانون العام حسب نص المادة نظا

الاجراءات الجزائية ومن ثم فإن العقوبات التي تصدر بسبب جنايات أو جنح عسكرية لا 
 (2).تحول دون إفادة المحكوم عليه عن جرائم القانون العام يوقف العقوبة المقضي بها

 : لجرائم التي سقطت بالتقادم ا ج ـ
المدة وفقا لقوانين إحدى الدولتين المتعاقدتين  بمضيإذا انقضت الدعوى الجنائية أو العقوبة 

جرمين وهذا ما مالدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم كقاعدة عامة لا يجوز تسليم ال
 (3).للتسليم ليم والتشريعات الداخليةنصت عليه مختلف الاتفاقيات التس

يضا هو مضي مدة زمنية معينة من يوم وقوع الجريمة أو من يوم أويعني التقادم 
 (4).انقطاع المدة وهو من الاسباب العامة للانقضاء الدعوى العمومية 

هو أنه تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم و التقادم إلى أشار المشرع الجزائري 
المتضمن  قانون الاجراءات  22/012مر الأمن  2 وبالتقادم وهذا عملا بنص المادة

تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلي : "الجزائية المعدل والمتمم والتي تنص علي ما يلي 
تطبيق العقوبة ، بوفاة المتهم وبالتقادم ، والعفو الشامل وبإلغاء القانون الجزائي ، وبصدور 

 (5)".المقضي فيه الشيءحكم حائز 

                                                           
1
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المرجع السابق  422ـ 22من أمر 8/ 262ـ المادة  
2
 .12ـ أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق ،ص  
3
 .882ـ  تهاني على يحي زياد ، المرجع السابق ، ص 
4
 .42، ص 8048ـ محمد حزيط ، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، دار هومة للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  
5

 .، المعدل والمتمم  40، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، جريدة الرسمية رقم 4622يونيو 2المؤرخ في  422ـ22من أمر  2ـ المادة   
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 01ن تقادم الدعوى العمومية التي تكون في قسم الجنايات بانقضاء أ ىكما اشار إل
سنوات وتبدأ سريانها من يوم ارتكاب الجريمة ولم تكون هناك عوائق متمثلة في التحقيق 

من أمر  2عملا بنص المادة  والمتابعة على هذه الجريمة في هذه الفترة وهذا
 (1).عدل والمتممالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية الم22/012
سنوات 0فيما يخص الجنح فيكون التقادم في الدعوى العمومية بعد مرور  ماأ 

المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  012 /22مر الأمن  1كاملة وهذا عملا بنص المادة 
سنوات كاملة  0تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور : "التي نصت على ما يلي 

 (2)".2التقادم الاحكام الموضحة في المادة  ويتبع في شأن
الرشوة و أصبحت الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة 

 09 ــــ 19 مكررالجديد المتضمن بالقانون رقم 1غير قابلة للتقادم بموجب احكام المادة 
المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية ، وبموجب المادة  7119نوفمبر  01المؤرخ في 

المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد ،  7112فيفري 71المؤرخ في  10/12من قانون رقم  19
سنوات مالم يكن مرتكبها من  01اختلاس الاموال العمومية تتقادم بمضي  جريمة اصبحت

 71وبذلك اصبحت مدة التقادم  من تفس القانون 91رين في المادة الاشخاص المذكو 
 (3).سنة
 
 
 
 
 

                                                           
1
تتقادم : "، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم على ما يلي 4622يونيو 2المؤرخ في  422ـ22مر من أ 2ـ تنص المادة  

راءات الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشرة سنوات كاملة تسرى من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي اجراء من اج
 ".التحقيق والمتابعة

2
 .المعدل والمتمم , ، المتضمن فانون الاجراءات الجزائية 422ـ 22من أمر  2ـ  المادة  
3
 42,42ـ محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص ص ،  
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 :خلاصة الفصل الاول 
تكشف لنا الدراسة المعتمدة في هذا الفصل أنه على الرغم من عدم وجود تعريف شامل   

ومانع لنظام تسليم المجرمين إلا أن أغلب رجال الفقه والقانون بما فيها المشرع الجزائري 
يعتبرها اجراء قانوني ذو طبيعة مختلطة تلتزم، بموجبه الدولة المطلوب منها التسليم بتسليم 

اص متواجدين على اقليمها إلي دولة طالبة للتسليم بغرض ملاحقتهم شخص أو اشخ
 .  لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة عليهم 

كما يستمد نظام تسليم المجرمين أساسه القانوني من الاتفاقيات الدولية والتشريعات       
ة لابد من الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل ، كما ستلتزم عملية تسليم المجرمين شروط جوهري

توافرها قصد اتمامها على اكمل وجه كرستها كل من اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري في 
شروط متعلقة بالشخص المطلوب تسليمه، وشروط متعلقة بالجريمة التي وحدتها كل منهما 
في شروط الجنسية ووضعية الشخص المطلوب تسليمه وشرط ازدواج التجريم وشرط خطورة 

ريمة ، وحالات لا يجوز التسليم فيها بحظر تسليم اللاجئ السياسي والاشخاص وجسامة الج
 .المتمتعين بالحصانات والامتيازات الديبلوماسية
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             المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو القواعد الاجرائية لتسليم: الفصل الثاني             
 والتشريع الجزائري 

لدى الدولة الطالبة و الدولة التكلفة ترفع و قد تستنزف الوقت  تسليم المجرمين عملية       
المطلوب منها التسليم على حدّ سواء و لذلك فإنّ من المهم توفر أساس سليم من حيث احترام  

لاختلاف تسليم المجرمين تختلف تبعا  إجراءاتمبادئ التسليم ومعرفة طريقة إدارته ولأنّ 
اء من هذا النحو لأنّ المنظومة القانونية للدول لذلك نجدها تتوخى التصرف بشأن أيّ اجر 

و تنص على الإجراءات  فيها القوانين الداخلية للدولة أو معاهداتها هي من تتولى التفصيل
الاتفاقيات الدولية تنص على إخضاع  غير أنّ جل، الواجبة إتباعها في عملية التسليم

حيث  منها التسليمالمتعلقة بالتسليم للتشريعات الداخلية للدولتين الطالبة و المطلوب  الإجراءات
من اتفاقية باليرمو التفاعل بين هذه الأخيرة و بين القانون الداخلي للدولة  61/70تبيّن المادة

الاجراءات الواجب إتباعها عندما تكون الدولة  نظم  الذى فيما يتعلق بتسليم المجرمين، المعنية 
 (1).طالبة التسليم و عندما تكون دولة مطلوب منها التسليم

قرار التسليم الذى تتخذه الدولة المطلوب منها التسليم  غالبا تنتهى عملية التسليم بصدورو   
يرتب آثار على لكلا الدولتين و هي  على شكل مرسوم وهذا الأخيرسواء بالرفض أو بالقبول 

 :النقاط التي سنتطرق اليها في هذا الفصل من خلال تقسيمه إلى مبحثين
 ليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري إجراءات تس: المبحث الأول 
 أثار وموانع تسليم المجرمين : المبحث الثاني 

 الجزائريفي ظل اتفاقية باليرمو والتشريع  إجراءات تسليم المجرمين: المبحث الأول   
اخرى تختص  إجراءاتولة الطالبة و دتختص بها ال إجراءاتفي عملية تسليم المجرمين      

ملف طلب  يكون فحص التسليم إجراءاتبها الدولة المطلوب منها التسليم، واثناء سير 
إخصاص الجهات المختصة للدولة المطلوب الطالبة من  التسليم المقدم من طرف الدولة

                                                           
1
 .0777من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود 70فقرة  61ـ المادة  



القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو والتشريع : الثاني الفصل 

 الجزائري
 

 
61 

 

في ظل اتفاقية  تسليم المجرمين إجراءاتطلق نعالج موضوع ن،ومن هذا الم منها التسليم
 :شريع الجزائري من خلال تقسم هذا المبحث الى مطلبينباليرمو و الت

 إجراءات تسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو : المطلب الأول  
      إجراءات تسليم المجرمين في ظل التشريع الجزائري : المطلب الثاني 

 إجراءات تسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو : المطلب الأول                 
الدول تلتمس نقل شخص من دولة الى أخرى  إحدىالعملية الإجرائية التي تقوم بها إن   

ما يلتمس في طلب تسليم  لغرض محاكمته جنائيا ، وهو مسعى معقد و خطير الشأن لأن
المجرمين أمر فوق العادة من حيث أنّه يشتمل على نظم قانونية في أكثر من دولة واحدة أي 

قوانين و الإجراءات المقصود منها حماية سيادة الدولة ،و حقوق المتهم مجموعة معقدة من ال
و نزاهة نظام العدالة ومن ثمّ فإنّ عملية التسليم معقدة قانونيا واجرائيا وذات اشتراطات 

 .النهائية تقديم الملفات و بشأن المواعيد صارمة بشأن
 :الى ثلاثة فروع وعليه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى 

 التدابير الأولية لإجراءات تسليم المجرمين في اتفاقية باليرمو:  الأول لفرعا
 تقديم الطلب:  الفرع الثاني

 التدابير الأولية لإجراءات تسليم المجرمين في اتفاقية باليرمو: الفرع الأول            
     تحديد مكان الشخص محل التسليم أو المشتبه فيه: أولا

،يتعين أولا على الدولة م شخصا من أراضيها يتوجيه طلب إلى دولة ما بأن تسل من أجل
أن تثب بانّ ذلك الشخص موجود في الدولة متلقية الطلب و كلّما كثرت المعلومات  الطالبة 
إلى الدولة المطلوب منها  التسليم كان ذلك أفضل لأنّ تحيد مكان ما في بلد ما المقدمة 

تستنزف وقتا طويلا و موارد كثيرة و لهذا يستحسن توجيه طلب إلى  يحتمل أن تكون عملية
الانتربول المقدمة باكرا في مرحلة التحقيقات و التي تساعد في عملية تحيد مكان المشتبه فيه 
أو عند تسلم شخص مشتبه فيه ينبغي للدولة التعرف على الهوية إذا ما ظهرت أيّ بيانات 
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جواز أو الجنسية أو  الأصابعلصبغي أو بصمات ا الخلويسواء باستعمال الحمض 
 (1).السفر
 للشخص المشتبه فيه (المؤقت) الحبس الاحتياطي :ثانيا
بل بدء الشخص المشتبه فيه ق لاحتجازأو المؤقت يتيح المجال  الاحتياطيالحبس      

لأن المجرمون الدوليين قد  0777قضية تسليمه ،وهذا ما دعت اليه اتفاقية باليرمو  إجراءات
يكون لديهم اتصالات و شبكات من شأنها أن تتيح لهم المجال للهروب من السلطات إن 

ب مع سلطات الدولة متلقية الطلب للدولة الطالبة أن تتخاط السراح و ينبغي مطلقيتركو ا 
و تنص الفقرة في الدولة متلقية الطلب  الاحتياطيبشأن التأكد مّا يلزم من أجل تنفيذ الحبس 

يجوز للدولة الطرف رهنا " احتياطيحبس  مرأإصدار  من اتفاقية باليرمو من إمكانية 70
 .حكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين بأ

و  ،الطالبة ،أن تحتجز الشخص المطلوب تسليمه وبناء على طلب من الدولة الطرف    
تخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضور إجراءات التسليم متى الموجود في إقليمها أو ت

 (2).اقتنعت بان الظروف تسوغ ذلك و بانها ظروف ملحة 
تسليم المجرمين الأحكام الواجب تطبيقها  يجب أن يتضمن طلب الحبس الاحتياطي أو طلب

رف في وأن الدولة الطالبة و الدولة المطلوب منها السليم كلاهما ط تفاقية باليرموامن 
 .الاتفاقية و بروتوكولاتها إذا كانت قابلة للتطبيق

لا ينبغي أن تستخدم تدابير الحبس المؤقت إلا إذا كان لازما على عاجل من أجل ضمان 
  .حضور المشتبه فيه إلى جلسات الاستماع

 إلقاء القبض علىالتسليم أن تطلب  طالبة للدولة يمكن حيث  الاستعجال حالات في
 طريق عن طلبها ترسل الحالة هذه في طالبها، تقديم حين إلى تسليمه المطلوب الشخص

                                                           
1
 . :www.unodc.org: في الموقع التالي منشور 70صالمساعدة القانونية المتبادلة و تسليم المجرمين،دليل ـ   
2
 .    0777،اتفاقية باليرمو70فقرة  61ـ المادة  
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المنظمة النشرة الحمراء  تستخدمهاومن اهم الأدوات التي  الجنائية للشرطة الدولية المنظمة
 .و النشرة الزرقاء

 :الحمراء الدولية النشرة (6
 الخطرين الأشخاص بها يلاحق التي الملاحقة أدوات أقوى الدولية النشرة هذه تعد

 الأمانة الدولية وتصدرها المنظمة في الأعضاء الدول لصالح عليهم والمطلوب القبض
 السلطات من صادر لقرار تنفيذا و الوطنية المركزية المكاتب أحد طلب على العامة بناء

 ولكن قضائي أمرا تعتبر المركزي الوطني، ولا المكتب هذا يتبعها التي الدولة القضائية في
 . الدبلوماسي بالطريق التسليم طلب تقديم لحين مؤقت توفيق طلب

 : الزرقاء الدواية النشرة(2 
بعض  تحركات إخطار تتطلب ولكن بالتسليم تتعلق لا التي و الدولية النشرة فئة وهي

 تسمح الدولتين بين اتفاقية وجود لعدم النشرة هذه أصدرت التي الدول إبلاغ أو الأشخاص
 دول يغطي كافة الجنائية للشرطة المركزية المكاتب انتشار حيث أصبح التسليم بإمكانية
 (1). دولة 181 يمثل والذي مكتبا 181 الآن حد إلى المكاتب هذه عدد بلغ وقد العالم
 الوطنية على للحدود العابرة المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية أكدتولقد    
 رسائل وأية المتبادل القضائي التعاون طلبات :يلي فيما 13 الفقرة 18 المادة في ذلك

 هذا أحكام تتعارض ولا الأطراف الدول تعينها التي المركزية للسلطات خاصة بها المتعلقة
 بالطريق والرسائل الطلبات هذه تحال بأن المطالبة في طرف دولة أية حق مع البند

ذا المستعجلة الحالات في الدبلوماسي  الدولية المنظمة عبر ذلك على الأطراف اتفق وا 
 (2).ذلك أمكن إذا الجنائية للشرطة

 

                                                           
1
 .330،ص0770/0767السنة الجامعية  ،قانون عام ،كلية الحقوق و العلوم السياسية دولة ،تخصص هة نيل دكتورامحمد محند أرزقي ،أطروحـ  
2
 .0777من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  63فقرة  61ـ المادة  
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التسليم أن تطلب إلقاء القبض  طالبة للدولة يمكن حيث  أيضا الاستعجال حالات في أو 
 بأية أو البرق أو البريد عن طريق طالبها تقديم حين إلى تسليمه المطلوب الشخص على
المتعلقة بتسليم  من المعاهدة النموذجية  70/76الكتابي المادة  التسجيل تتيح أخرى وسيلة

 الدولة طرف من المطلوب للشخص المؤقت أو الاعتقال الحبس هذا أن إلا ،المجرمين
 المطالبة الدولة أي لها، كما انقضائها بعد ومحددة، لفترة معينة يكون التسليم منها المطلوب
تنص لتسليم المجرمين من المعاهدة النموذجية  70/70صراحة نجد أن المادة إطلاق

 تاريخ على يوما أربعون انقضى إذا يطلق سراح الشخص المعتقل بموجب طلب كهذا،"
 في المحددة الصلة ذات بالوثائق مدعوما التسليم طلب على الحصول يتم ولم الاعتقال،

 عن المشروط السبيل إخلاء إمكانية الفقرة هذه ولا تمنع الخامسة، المادة من 02 الفقرة
 (1) ."يوما الأربعين انقضاء قبل الشخص

تمام عليه الإفراج تم بعدما أخرى مرة المطلوب الشخص على التحفظ يجوز كما  إجراءات وا 
إذ تنص  ،المطلوبة بالمستندات مشفوعا التسليم طلب المطالبة الدولة تلقت ما إذا التسليم
 من 04 الفقرة بموجب الشخص عن الإفراج يحول لا ":أنه على المعاهدة من 70/70المادة 
 على الحصول تم لو تسليمه بقصد الإجراءات في والشروع مجددا اعتقاله دون المادة هذه

 ."بعد فيما ومستنداته الطلب
 الطلب متلقية الطرف للدولة يجوز ":أنه على 61/70أما اتفاقية باليرمو نصت في المادة 

 ترتبط وما الداخلي قانونها بأحكام رهنا
 تحتجز أن الطالبة، الطرف الدولة من طلب على وبناء المجرمين، لتسليم معاهدات من به

 لضمان أخرى مناسبة تدابير تتخذ أن أو إقليمها، في والموجود تسليمه المطلوب الشخص
 (2).ا ظروف ملحةوبأنه ذلك تسوغ الظروف بأن اقتنعت متى التسليم إجراءات حضوره

                                                           
1
موقع لا .منشور في  6007المؤرخ في ديسمبر  57/661،بموجب قرار رقم  بتسليم المجرمين المتعلقةمن المعاهدة النموذجة 7، 0/6،المادة ـ  

 .www.unodc.org: الإليكتروني
2
 .0777من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية 61/70ـ المادة  
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      والبث فيه تقديم الطلب: الفرع الثاني       
 :تقديم الطلب: أولا
حة عن رغبتها في استلام االطلب الأداة التي تعبر بها الدولة الطالبة صر  يعد       

 )1(.في التسليم،إذ أنه بدون هذا الطلب لا يمكن أن ينشأ الحق  الشخص المطلوب
يقدم طلب التسليم مكتوبا و عبر القنوات الدبلوماسية بحسب الأصل ما لم تنص اتفاقيات 

يرفق طلب التسليم بمجموعة من المستندات التي تدل على ارتكاب خلاف ذلك ،و التسليم 
المعاهدة النموذجية من  70المادة  فقد حددت، الإجراميالشخص المطلوب تسليمه للفعل 

ق المطلوبة للتسليم فنصت على المستندات والأورا )2(،المتحدة بشأن تسليم المجرمين للأمم
 :يرفق بطلب التسليم مايلي: أنّه

أدق وصف ممكن للشخص المطلوب تسليمه مع أي معلومات أخرى تحدد هويته و  -
 .و مكانه جنسيته

بما نص الحكم القانوني ذي الصلة الذى يحدد الجريمة أو عند الضرورة بيان  -
 .يتضمنه القانوني ذو الصلة بخصوص الجرم ، وبيان العقوبة المحتمل فرضها

ة ، أو أمر صادر من محكمة أو سلطة قضائية مختصالشخص متهما بجرم كان إذا -
بيان الجرم المطالب بالتسليم لأجله ،ووصف أخرى أو بنسخة مصادقة من الأمر ،و 

به بما في ذلك بيان زمان و مكان لأفعال أو أوجه التقصير المكونة للجرم المدعى 
 .اقترافه

ووصف  مدانا بجرم ،وجب بيان الجرم المطالب بالتسليم لأجله  إذا كان الشخص -
للأعمال أو أوجه التقصير المكونة للجرم و الحكم الأصلي أو نسخة مصادقة منه أو 

                                                           
1
 .600،077،ص،ص0763هومة الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية، دار جريمة تبيض الأموال دراسة تحليلية، ،  ـ عادل عكروم  
2
 :منشور على الموقع 6007المؤرخ في ديسمبر  57/661من المعاهدة النموذجة  المتعلقة بتسليم المجرمين ،بموجب قرار رقم 77المادة --ـ  
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المدة المتبقية والعقوبة المفروضة ،وكون العقوبة واجبة التنفيذ ،و  أية وثيقة تبين الإدانة
 .من العقوبة

وجب بيان الوسائل القانونية المتاحة للشخص  ،ا بجرم غيابيإذا كان الشخص مدان -
بالإضافة إلى الوثائق  ،الشخص  ذلك عادة المحاكمة بحضورا  و  نفسهللدفاع عن 
 .من هذه المادة( ج/70)الفقرة  المذكورة في

تحدة بشأن تسليم المجرمين فإنّ من المعاهدة النموذجية للأمم الم70حسب المادة و  -
 .طلب التسليم يكون كتابي بالإضافة الى وجود وثائق هامة لابد أن ترفق مع الطلب

 البث في طلب التسليم: ثانيا
لازمة تقوم الدولة المطلوب لتقدم الدولة الطالبة طلب التسليم و ترفق به المستندات ا بعد أن

التي ينص عليها قانونها و تبلغ  الإجراءاتمنها التسليم بالنظر في طلب التسليم و فق 
 .الدولة الطالبة بقرارها على الفور

حسب ما  التالية بالإجراءاتو يكون للدولة المطلوب منها التسليم عند تلقى الطلب أن تقوم 
 :تراه ضروريا 

 .جزئيا مع تقديم أسباب لهذا الرفض وأرفض الطلب كليا -
له، و القيام  تأخير لا مبرر تبعه اتخاذ الطرفين دون أيّ سيالموافقة على التسليم و الذى -

الدولة المطلوب منها التسليم الدولة بكل الترتيبات الازمة لتسليم الشخص المطلوب ، و تعلم 
 .ا أثناء رهن التسليمالطالبة بالمدة الزمنية التي كان الشخص المطلوب محتجز 

التسليم بعد الموافقة عليه بغرض محاكمة الشخص المطلوب تسليمه بغرض بإصدار تأجيل 
 )1(.ير الجرم المطالب بالتسليم لأجلهحكم ضدّه إذا كان مدان بجرم غ
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 رفض الطلب: ثالثا 
جانب  لىإ 0777لقد حددت اتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة   

تتيح أسباب  6011فينا لسنة  اتفاقيةو 6007ذجية لتسليم المجرمين لسنة المعاهدة النمو 
إما أن تكون إلزامية أو مطلوب منها التسليم أن ترفض طلب التسليم وهذه الأسباب للدولة ال
 .اختيارية

التي تدفع بها الدولة المطلوب  سنحاول تلخيصها في أهم الأسباب :الإلزاميةالأسباب  (6
 :وهي لرفض طلب التسليم منها التسليم

يمكن رفض طلب التسليم عندما ، 0777من اتفاقية باليرمو 61/60من خلال نص المادة  -
ترى الدولة المطلوب منها التسليم أن سبب ملاحقة ومعاقبة الشخص  هو راجع لنوعه جنسه 

للطلب سيلحق ضرارا بوضع   الامتثالالسياسية أو أن  أو عرقه أو ديانته أو أصله أو آرائه
 )1(.الشخص لسبب من الأسباب السابقة

 .ن الجرم المطالب به هو جرم سياسيأرت الدولة المطلوب منها التسليم إذا اعتب -
بمقتضى القانون العسكري و لكنه لا يعتبر جرما  كان الفعل المتعلق بالطلب يعتبر جرما -

 .بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضا
أصبح وفق قانون أي من الطرفين متمتعا بالحصانة الشخص المطلوب تسليمه قد  كانإذا  -

 .من المقاضاة و العقاب لأي سبب
 :للرفض نجد الاختياريةمن بين الأسباب : الأسباب الاختيارية (0
في حالة رفض ا الدولة المطلوب منها التسليم و من رعاين الشخص المراد تسليمه كاإذا  -

ى سلطتها بإحالة القضية دون إبطاء الالأخيرة فإنها تقوم بناء على طلب الدولة الطالبة 
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وهذا ما نصت ،ذلك إذا كان طلب التسليم مقدم لغرض المحاكمة المختصة بقصد محاكمته و 
 (1).0777 الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة اتفاقيةمن 60فقرة  61عليه المادة 

فتقوم الدولة المطلوب منها التسليم  ،المقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي إذا كان الطلب -
بتنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الدولة الطالبة أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم 

 .بها
مرفوعة على الشخص المطلوب  تنظر في دعوى   التسليم كانت الدولة المطلوب منهاإذا  -

 .تسليمه بسبب الفعل المطالب بالتسليم من أجله
إذا كان  إذا كان قد صدر على الشخص المطلوب تسليمه حكم في الدولة الطالبة أو -

الشخص سيتعرض فيها للمحاكمة أمام محكمة أو هيئة قضائية أنشئت خصيصا لهذا 
  (2).الغرض

 إجراءات تسليم المجرمين في التشريع الجزائري :المطلب الثاني              
المعاهدات في مجال تسليم ا بإبرام العديد من الاتفاقيات و قامت الجزائر منذ استقلاله        

المجرمين، ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها و الدولة لوحدها لا تملك كل الإمكانيات 
هذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة،  و هذا لا يتحقق إلّا بتظافر و تكاثف الجهود للتصدّي لمثل 

يعدّ أحد صور التعاون القضائي الدولي، وأساس تنمية أواصر العلاقات ولية لمكافحتها و الد
لتدخل في الشؤون الداخلية عدم اى المساواة والمصلحة المشتركة و الودّية بين الدول المبنية عل

على تبنّي مبادئ الأمم المتحدة وأهدفها وهي المبادئ التي نصّ عليها الدستور  العمللدول و 
 (3). منه 16في المادة 

                                                           
1
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، المرجع السابق 61/60ـ المادة  

 
2
 .076ـ عادل عكروم ، المرجع السابق، ص 

3
 .،المتضمن التعديل الدستوري0761مارس 1، الموافق ل76ـ61من قانون 36ـ المادة  
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لاهتمام الدول بحقوق الأفراد وسعيها إلى توفير الحد الأدنى من الضمانات لفائدة را  ظن   
الأشخاص المقيمين على ترابها خاصة عندما يكونون موضوع طلب تسليم مقدم من طرف 

 نهايتها إلى التسليم عملية بداية من البعض ببعضها لارتباط الإجراءات دولة أخرى، و نظرا
 ويؤدي القانون الدولية، الاتفاقات وبنود الداخلي القانون نصوص على أساسها والتي يقوم
كالمشرع الجزائري الذى نّظّم إجراءات  التسليم،عملية  تنظيم في الأساسي الدور الداخلي
مجرمين حيث أدرجها في قانون الإجراءات الجزائية في الكتاب السابع تحت عنوان تسليم ال

مادة من ال, من الباب ألأول، في الفصل الثاني" العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية"
 .التي عالجت إجراءات تسليم المجرمين بكل مراحلهاج و .إ.ق 061الى المادة  070

جب التفصيل في المجرمين في التشريع الجزائري و  إجراءات تسليمتجدر الإشارة أن لدراسة 
 :في هذه الإجراءات من خلال حاليتين 

 عندما تكون الجزائر دولة مطلوب منها التسليم: الحالة الأولىــــ      
 . الحالة الثانية عندما تكون الجزائر دولة طالبة التسليمــــ 
 : رعينوعليه سيتم تقسيم هذا المطلب إلى ف  

 حالة الجزائر دولة مطلوب منها التسليم: الفرع الأول
 حالة الجزائر دولة طالبة التسليم : الفرع الثاني
 حالة الجزائر دولة مطلوب منها التسليم: الفرع الأول

 تقديم طلب التسليم: أولا  
ار لقد حدد المشرع الجزائري الطريق الذي يسلكه طلب تسليم المجرمين، باعتب         

الشخص  استلامالطلب الأداة الرئيسية التي تعبر بها الدولة الطالبة عن رغبتها صراحة في 
الطالبة والمطلوب منها )الدولتين لتسليم والمجرمة في تشريعبارتكاب جريمة مشمولة با المتهم
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مستندات و  كل ما يتعلق به من وثائقو  ل تحديد طرق تقديم الطلب و ذلك من خلا ،(التسليم
  1).الشخص المراد تسليمهء متعلقة بالجريمة محل التسليم أو متعلقة اسو 
لقد اشترط المشرع الجزائري في كل عمليات التسليم التي يمكن أن ترتبط بها          

عبر الأجهزة كتابة يقدم طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية  نبأ ،الجزائر مع دول اخرى
بالحكم الأصلي أو الصورة  او يكون الطلب مصحوب ،الدبلوماسية المعتمدة من الجزائر

أو أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر  ،الرسمية للحكم الذي ينص على العقوبة
أو أيّ محرر له نفس القوة القانونية و يصدر  ،رسميا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي

 ارتكابة الطالبة، و يجب أن تكون ظروف ضمن الكيفيات المنصوص عليها في قانون الدول
و  لمكان اللذان وقع فيهما ارتكابهاالأفعال موضوع طلب التسليم من أجلها في الزمان و ا

    . الصفة القانونية المطبقة عليها
 فحص طلب التسليم والفصل فيه: ثانيا 
 عبر الطريق الدبلوماسي بعد توجيه الدولة الطالبة طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية       

متعلقة بهوية الشخص أو متعلقة بالعقوبة، أو  اءبكل الوثائق والمستندات اللازمة سو  ارفاقهو 
وقائع الجريمة سبب التسليم كالنسخ الأصلية أو الصورة الرسمية للحكم النافذ الإجراء أو 

لمستندات و معه ثم يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص ا. الأمر بالقبض
 .إلى وزير العدل الذى يتحقق من سلامة الطلب و يعطيه خط السير الذى يطلبه القانون

 
ثم يتم إرساله الى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة و يقوم هذا الأخير باستجواب 2

الشخص الأجنبي المطلوب تسليمه و التأكد من هوينه ويبلغ له المستند الذى بموجبه قبض 
تلي القبض عليه ثم يصدر أمر إيداع الشخص  التيساعة 00عليه و ذلك خلال آجال 

                                                           
1
 المادة أيضا راجع، الجزائية الإجراءاتيتضمن قانون 6011يونيو  71المؤرخ في  600-11من الأمر  071و  070ة المادـ  

عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  ،المصادق60/70/0770تاريخ ب  الموقعة بين الجزائر و كوبا المجرمين تسليم اتفاقية من 2 الفقرة 6
 .0771لسنة 71ر،رقم.،ج01/70/0770المؤرخ في 70/016
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ه في نفس الوقت المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم إلى الحبس بالعاصمة و تحول مع
الذى يقوم باستجواب الأجنبي و يحرر بذلك محضرا ، (1) النائب العام لدى المحكمة العليا

ساعة مع رفع المحاضر و المستندات الى الغرفة الجنائية للمحكمة العليا و تحدد  00خلال 
هذه الفترة الى تمتد أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات ،كما يجوز أن  1جل أجلسته في 

 (2).العامة ذلكأيام إضافية إذا ما طلب ذلك الشخص المطلوب أو النيابة 71

يعدّ القانون الداخلي و اتفاقيات تسليم المجرمين التي صادقت عليها الجزائر في        
ت قانونية بين الدول الأطراف ومصدرا لحقوق ذاتية يجوز مجال تسليم المجرمين إطارا لعلاقا

إذ يتعين عليها  ضمان المحاكمة العادلةالتمسك بها أمام الجهات القضائية، عن طريق 
 توفير ضمانات للشخص المتهم كحقوق الدفاع من خلال الاستعانة بمحام 

ن تكون علنية معتمد لدى المحكمة العليا وتجرى المحاكمة في جلسة علنية و يجب أ 
أو سرية إذا رأى الشخص أو النيابة العامة مصلحة في ذلك و يحق للشخص أيضا أن 

   (1 3).يستعين بمترجم لمكينه من فهم المرافعات بلغته أو اللغة التي يفهمها

أمّا في حالة ما إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنّه يقبل رسميا تسليمه إلى         
 البة و هذا الأخير يعتبر من صورسلطات الدولة الط

أما في الحالة الاستعجالية يجوز لو كيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة       
بالقبض  أمرتعلى طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة أن  و بناء الاستعجال
جنبي و ذلك إذا ارسل إليه مجرد إخطار سواء بالبريد أو أي طريق من طرق المؤقت للأ

الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المنصوصة  في 
                                                           

 36الصادرة في 50رالعدد.،ج اختصاصهاالذي يحدد تنظيم المحكمة العليا عملها و 01/70/0766المؤرخ في 60-66القانون العضوي رقم  -ا

0766يونيو   

  .الاجراءات الجزائية ، المرجع السابقالمتضمن قانون 11/671من أمر  070لمادة ا -0

  .قالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المرجع الساب11/671من أمر  077/0لمادة   ـ3
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المتعلقة بالتعاون القانوني و  اتفاقيةمن  10ج، ولقد نصت أيضا المادة .ج.إ.ق 070المادة
بناءا على في حالة الاستعجال و :"نصت  التي2، (1)و دولة كوبا القضائي بين الدولة الجزائرية

طلب السلطات المختصة للدولة الطالبة يباشر القبض المؤقت ريثما يصل طلب التسليم و 
يوجه طلب القبض المؤقت "من الاتفاقية  10المستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 

 أيّ  أو البريد أو التليغراف مباشرة المطلوبة عن طريق الى السلطات المختصة التابعة للدولة
 ."تترك أثرا مكتوبا ، وفي نفس الوقت يؤكد هذا الطلب عن الطريق الدبلوماسي وسيلة
السالفة الذكر تنص على أنه يجوز وضع حد للقبض  الاتفاقيةمن  11أمّا المادة        

المؤقت إذا لم تتسلم الحكومة المقدم إليها الطلب ،أحد المستندات المبينة في الفقرة الثانية من 
يوما من إلقاء القبض ،ولا يمنع إطلاق سراح الفرد ،  00في ظرف  ،تفاقيةالامن  10المادة 

 .لب التسليم فيما بعدالقبض عليه من جديد و تسليمه إذا وصل ط
 حالة الجزائر دولة طالبة التسليم: الفرع الثاني

المطبقة في نظام تسليم المجرمين والواجبة اتباعها من طرف الدول  القواعد القانونيةإنّ 
تختلف باختلاف المركز القانوني الذى تلعبه الدولة، عندما تكون دولة طالبة و عندما تكون 

 .دولة مطلوب منها التسليم و حتي مركز الشخص محل التسليم يتغير
الجزائر في مجال تسليم المجرمين و  بالرجوع الى المعاهدات و الاتفاقيات التي أبرمتها   

 061الى  070قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد أنّ الجزائر نصت في المواد من 
على إجراءات تسليم المجرمين عندما تكون الجزائر دولة مطلوب منها التسليم ولم ينّظم 

سليم بل تركتها إلى قانون الإجراءات الجزائية حالة الجزائر عندما تكون دولة طالبة الت
المعاهدات و الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر و مختلف الدول في مجال التعاون القضائي و 

 .تسليم المجرمين

                                                           
1
مارس  1المؤرخ في 670ـ70من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وكوبا ، المصادق عليها بموجب المرسوم رقم 31وو35ـ المادة  

0770. 
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فضيحة البنك الوطني   الجزائريةمن بين قضايا الفساد التي عالجتها المحاكم          
ر عبد الرحمن من طرف المدعو عاشو مليار سنتيم  1077الجزائري أين تمّ اختلاس

در في الصا 534089 قمر  رقرا وأشخاص أخرين أين أصدرت المحكمة العليا بحقهم
حيث توبع المدعو عاشور عبد الرحمن مع الأشخاص المتورطين  بتهمة   00/60/0771

قيادة جمعية أشرار و اختلاس الأموال العمومية تهمة التزوير في محررات مصرفية وجنحة 
 .بب في ضياع أموال عمومية الإهمال الواضح المتس

 .حيث أن السيد عاشور عبد الرحمن هرب الى المغرب مع مجموعة من المتهمين 
صدر الأمر الدولي ضدهم بالقبض و مطالبة الجزائر تسليم المتهمين الهاربين حيث أن 

الخاصة بالتعاون المتبادل في الميدان  استنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين الجزائر والمغرب
 ( 6)ضائيقال

1  
 16،11،10 للمواد طبقا المستندات بكل مصحوبا التسليم طلب بتقديم الجزائر قامت    

 من الاتفاقية السابقة 
 وبعد الاتهام غرفة أمام الملف عرض وأثناء بالأمر المعنيون ميسلحيث أنّ تمّ تــــ       
 طعن بتقديم المتهمون ،قام الجنايات محكمة أمام الأخيرة هذه من الإحالةر قرا صدور
 . الجنائية الغرفة أمام الطعن ،فعرض العليا المحكمة أمام بالنقض
إذ نجد أنّ الجزائر  التسليم موضوع في يهمنا الذييجب أن نركز على هذا الطعن       

خرقت مضمون طلب التسليم و الذى يعد مخالفة لقاعدة احترام التهمة موضوع طلب التسليم 
 الاتفاقية من 01 المادةويعدّ أيضا خرق لمضمون و التي من أجلها حصل و نفذّ التسليم 

ريا لا يجوز أن يتابع الشخص المسلم و لا أن يحاكم حضو : "المذكورة اعلاه و التي  تنص

                                                           

والمصادق عليها  6011مارس/60إتفاقية التعاون القضائي المتبادل في مجال تسليم المجرمين الموقعة بين الجزائر و المغرب بتاريخ  -6
  6010سنة 00ر رقم .،ج6010يناير  60المعدلة بالبرتوكول الموقع عليه في إيفران يوم  6010ديسمبر  70ليوم  10-11بأمر رقم 
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ولا أن يعتقل بقصد تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء العقوبة التي 
 :كانت السبب في التسليم ماعدا في الحالات التالية 

يوما 17إذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلم إليها و ذلك في ظرف  -      
نت له الحرية لأن يقوم بذلك، أو إذا رجع إلى هذا الموالية لإطلاق سراحه النهائي عندما كا

 .التراب بعد أن يكون قد غادره
 دم الطلب مرفوقإذا وافقت على ذلك الدولة أو إذا رجع إلى هذا التراب بعد أن يق -  

وبمحضر قضائي تقيد فيه تصريحات  10بالأوراق المنصوص عليها في المقطع من المادة 
ديد التسليم و تذكر فيه الإمكانية المخولة للفرد المسلم لأن يوجه الفرد المسلم المتعلقة بتم

 .مذكرة دفاع على سلطات الدولة المقدم غليها الطلب 
 إذا أدخل أثناء الإجراءات تعديل على الوصف المعطى للفعل الواقع تحت الاتهام فإنّ  -  

سليمه العناصر المكونة الفرد المسلم لا يمكن أن يتابع أو أن يحاكم إلا بقدر ما تسمح بت
 ."للجريمة الموصوفة وصفا جديدا

 قرار لأن فيه المحددة الجريمة التسليم، طلب يحترم لم أنه أساس على السابق الطعن قدم و
المنصوصة في  أشرار جمعية قيادة أو تنظيم أو تكوين جريمة تهمة أضاف الاتهام غرفة

 ضمنهم ومن المتهمين لبعض أضيفت والتي12(6) العقوبات قانون من 600و601المادتين
 لقاعدة خرقا الطاعن طرف من الإضافة هذه واعتبرت،  الجزائر إلى تسليمهم بعد الطاعن
 أضيفت جديدة جريمة هناك أن الطاعن واعتبر التسليم طلب في الموضوعة الجريمة احترام

   3 (0). ورفض العليا المحكمة في الدفع هذا ،وعرض التسليم بعد للمتابعة

                                                           
 المتضمن قانون العقوبات 6011يونيو 71الموافق ل  6111صفر 61المؤرخ في 601-11من الأمر رقم 600و 601المادة -1

  الجزائري
 
 http://www.elitihadonline.comالموقع  على قضية عاشور عبد الرحمن منشورة-2  



القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو والتشريع : الثاني الفصل 

 الجزائري
 

 
75 

 

 جريمة تكون لا المضافة التهمة أن أساس على لهذا الطعن العليا المحكمةكان رفض     
 تهم توجيه منع طائلة تحت تقع لا فإنها وبالتالي ، الاتفاقية من 34 المادة حسب سياسية
 وعند، سديد غير فالوجه وعليه نفسها الاتفاقية من 34 المادة في عيها المنصوص جديدة
 التي الجرائم تحديدكيفية و  التجريم ازدواج قاعدة تشترط التي الاتفاقية مضمون إلى الرجوع
 فيها يجوزي الت الجرائم لتحديد الثلاث الطرق بين جمعت فالاتفاقية ، التسليم فيها يجوز
 المتوفرة الطرق وهي، والاستبعاد العام الشرط الحصر وطريقة و الترتيب طريقة وهي التسليم

 الحالات تحصرمن الاتفاقية  34 المادةف الأساس هذا وعلى التجريم ازدواج قاعدة فحوى في
 الاتفاقية فحوى تطبيق في المغربية السلطات أصابت هذا وعلى التسليم فيها يرفض التي

 المكونة العناصر أن أساسى عل قرارها في العليا المحكمة ،وأصابت المطلوبين وتسليم
 .للقانون خرق يوجد ولا التسليم تبيح الجديد بتكييفها للجريمة
 قضية عبد المؤمن الخليفة: الثانيةالقضية 

 :ـــ وقائع القضية 1
أنه  هو رجل أعمال مؤسس مجموعة الخليفة كما رفيق عبد المؤمن خليفة جزائري الجنسية

 .0770هو من أكبر فضيحة فساد في الجزائر عام المدير العام لبك الخليفة و 
في البليدة  0770بد ضد الخليفة الجنائية الجزائر حكما غيابيا بالسجن المؤ أصدرت المحكمة 

الامانة والإفلاس المعمّد و  خيانةالمتعلقة أساس عدة جنايات التي ارتكبها و  ذلك علىو 
السرقة و النهب واختلاس المال العام وتبيض الأموال وتكوين جمعية أشرار والتزوير و 

 .النفوذ استغلال
 تشير إلىمذكرة موجه الى رئيس الجمهورية الجزائرية  بإرسالات الفرنسية قامت السلط 

التحقيق المستعجل حول مصدر مجموعة الخليفة بسبب توافد الأموال الى فرنسا بصفة غير 
شرعية وبعد التحقيقات أصدرت السلطات الجزائرية طلب اعتقال دولي موجه ضد الخليفة 
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إذ هرب الخليفة إلى بريطانيا بسبب .لفساد والاحتيال تهمة متعلقة با 17حيث أنسبت إليه 
 .   هذه التهمة

 :ــــــ اجراءات تسليم الخليفة2
كما سبق الذكر تلتزم كل دولة طالبة بالتسليم بمجموعة من إجراءات حيث قدمت الجزائر 

وجود رفيق عبد المؤمن خليفة إلا بسبب عدم الممثلة بوزارة العدل بتقديم طلب رسمي ،بتسليم 
بعد إبرام 0771فلم يكن للطلب أشاره وفي سنة ،  0770اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين 

الاتفاقية اعادت الجزائر تقديم طلب التسليم من جديد ، وذلك كان بعد إعادة تكيفيه ، وبهذا 
 (1) .قبلت بريطانيا الطلب بعد دراسته

البريطانية يوم حيث أعلنت السلطات الجزائرية تسلم الخليفة عبد المؤمن من قبل السلطات 
أحكام التسليم جاءت ,لقد أكد وزير العدل أن الإجراءات القانونية و  0761ديسمبر  00

 (2) .تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين
 أثار وموانع تسليم المجرمين : المبحث الثاني 

بعد التطرق إلي التسليم بكل مراحله وشروطه واجراءاته ،فنتطرق لما ينتجه من آثار التي     
تسعى مختلف التشريعات الداخلية لكل دولة إلى تنظيم الاطار القانوني للتسليم، و مختلف 
قواعده الموضوعية والاجرائية ، ومحاولة مختلف الاتفاقيات الفضائية الدولية وما بدل من  

 .دات لتنظيم الالتزامات ، وذلك من خلال الاتفاق الموجود بين الدول مجهو 
غير أن توافر شروط تسليم المجرمين لا يقضي دوما بترتيب آثاره فقد يطرأ دون اجرائته التي 
تعد استجابة لاعتبارات عديدة ، وعليه سيتم تناول هذه الأثار والموانع في قسمي هذا 

 :المبحث 
     
     

                                                           
منشورة في الموقع-  samirabelamri@ech-chorouk.com 

1
  

samirabelamri@ech-chorouk.com منشر في الموقع – 
2
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 آثار تسليم المجرمين : الأول المطلب  
 موانع تسليم المجرمين : المطلب الثاني      

 ثار تسليم المجرمينآ: المطلب الأول        
تعد آثار تسليم المجرمين من بين النتائج التي تنتج بعد القيام بالتسليم بكل اجراءاته وشروطه 

تقع على الشخص المطلوب  من خلال طلبات التسليم  التي تقوم الدول بإنشائها، منها
تسليمه واخرى على الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب منها التسليم ، وعليه سيتم تناول 

 :هذه الأثار في هذا المطلب 
 الاثار الواقعة على تسليم الشخص المطلوب تسليمه : الفرع الاول  
 سليمالاثار الواقعة على الدولة المطلوب منها الت: الفرع الثاني  
 الاثار الواقعة على الدولة طالبة التسليم : الفرع الثالث 

  
 الشخص المطلوب تسليمه الأثار الواقعة على تسليم :الفرع الأول    

تنتج عن عملية التسليم آثار تقع على الشخص المطلوب تسليمه مباشرة إذا تنازل         
ومحاكمته وتنفيذ العقوبة باتخاذ جملة من آثار  ،بتسليم نفسه إلى الدولة الطالبة بإرادته بالقيام

 (1).التسليم 

يصبح الشخص المطلوب تسليمه في وضعية التسليم  الاختياري دون استيفاء إجراءات       
التسليم في حالة استجابة لإرادته المحضة في  القبول أمام قضاء الدولة الطالبة بدون تطبيق 

 (2).إجراءات التسليم

        

                                                           
1
 .606ـ شبري فريدة ، المرجع السابق ، ص  

2
 .377محند أرزقي  عبلاوي، المرجع السابق،ص ـ 



القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو والتشريع : الثاني الفصل 

 الجزائري
 

 
78 

 

ما أشار إليه المشرع الجزائري في قبول التسليم من طرف الشخص المطلوب تسليمه  هذا  
من 071وذلك من خلال التنازل عن تطبيق القوانين المتعلقة بالتسليم عملا بنص المادة 

 (1).المتضمن قانون الاجراءات الجزائية    11/601الأمر 

، بل يشترط أن يقوم الشخص طلب التسليم والتسليم الاختياري لا يعني عدم وجود          
وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات  ،الاختياري أن يقدم تصريح كتابيا المطلوب الذي يقبل التسليم

 (2).فاقية الأوروبية لتسليم المجرمينالدولية من بينها الات

كما يمكن أن يكون الشخص المطلوب تسليمه في وضعية معارضة وذلك من  
على مخالفة الشروط الموضوعية أو الإجرائية في طلب التسليم، ولذلك  خلال الاعتراض

جازة التسليم ، إلي جانب ذلك نصت أيضا  نصت التشريعات الداخلية على حالات منع وا 
على إلي مخالفة هذه الاجراءات ، وهوما أدى إلي امتناع الدولة الطالبة على ملاحقة 

 (3).تي ذكرت في طلب التسليمالشخص المطلوب تسليمه إلا في الجرائم ال

نقل الشخص المطلوب تسليمه من الدولة المطلوب منها التسليم إلي الدولة الطالبة  
باتخاذ عدة إجراءات وترتيبات يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان في اتفاقية تسليم هذا 

 (4).الشخص المطلوب تسليمه التي ترتبط بها الطرفان المتعاقدان 

وتتم عملية نقل الشخص المطلوب تسليمه من اتخاذ الترتيبات اللازمة لنجاح هذه  
 : العملية كما يلي

ـــــ قيام الدولة المطلوب منها التسليم بإخطار الدولة الطالبة بقبولها التسليم  
اتفاقية 01/6عملا بنص المادة  خ الذي يرضى الدولة الطالبة بذلك،وتحديد المكان والتاري

  (1).مة بين الجزائر وفرنساالمبر 
                                                           

1
عن إدا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنه يتنازل :" المتضمن قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي11/671من أمر  071ـ المادة  

تأخير  تمسك بالنصوص السابقة وأنه يقبل رسميا تسليمه إلي سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا القرار، وتحول نسخة من هذا القرار بغير 
 ."بواسطة  النائب العام إلي وزير العدل لاتخاذ مايلزم بشأنها 

2
 .377،376ي عبلا وي، المرجع السابق ،ص ص  ـ محند أرزق 

3
 .376أر زقي عبلاوى ، المرجع نفسه ، ص  ـ محند 

4
 .075 ن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، صـ ب 
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ـ التزام الدول بتحديد مهله إجراء تسليم الشخص المطلوب تسليمه وحددت هذه ـــــــ     
ذا  المهلة من خلال التشريع الجزائري بمدة شهر من اليوم التبليغ المقترح من وزير العدل ، وا 

المطالبة به لنفس السبب انقضت هذه المهلة يفرج على الشخص المطلوب تسليمه ولا يجوز 
 (2).المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  11/601من الأمر  066وهذا عملا بنص المادة 

ـــــ في حالة هروب الشخص المطلوب بعد تسليمه من الدولة الطالبة إلى الدولة     
ر طلب المطالبة فإنه يعاد تسليمه دون تقديم أي مستندات لذلك مالم توجد وقائع جديدة تبر 

 .المستندات مرة أخرى 
يجوز للدولة الطالبة التي تسلم الشخص المطلوب إليها أن تعيد تسليمه مرة  ــــ لا  

ثانية خلا ل إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقوبة دون موافقة الدولة المطالبة ، لكن يمكن 
وهذا ما أشارت إليه (3)تسليمه مرة ثانية إذا أطلق سراحه نهائيا ولم يغادر الدولة الطالبة،

حيث 61/66وطنية في نص المادة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال
عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من :"نصت

الصور إلا بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه 
نتيجة للمحاكمة أو الاجراءات التي طلب تسليم ذلك  الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة 
الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار على ما تريانه مناسبا 

من 67لمبين في الفقرة من شروط اخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام ا
 (4)."هذه المادة

ـــ في حالة نقل الشخص المطلوب تسليمه من دولة المطلوب إليها التسليم إلي الدولة 
الطالبة عبر إقليم دولة ثالثة ، وذلك من خلال العبور عن طريق البر أو الجو أو البحر 

                                                                                                                                                                                     
1
يوليو  00الموافق ل 605ـ17من اتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين  بين الجزائر وفرنسا ، المصادق عليها بأمر رقم03/6ـ المادة  

 .11،الجريدة الرسمية رقم 6017
2
 .المرجع السابق , المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  11/671من أمر 066ـ المادة  

3
 .071ـ بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص 

4
 .0777من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة  المنظمة عبر الوطنية  61/66ـ المادة  
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بغض النظر عن جنسية الشخص المطلوب تسليمه شرط أن يكون مرفقا بالوثائق اللازمة 
 (1).ونفقاتها (هي الجزائر )إشراف ممثلي السلطات الدولة الطالبة  يكون هذا العبور تحت

أما فيما يخص الأشياء والوثائق والنقود وأدوات الجريمة المضبوطة عند إلقاء  
القبض على الشخص المطلوب تسليمه تسلم إلى الدولة الطالبة وهذا ما نصت عليه  المادة 

 (2).اءات الجزائية المتضمن قانون الاجر 11/601من الأمر  007/6
 على الدولة المطلوب منها التسليم الأثار الواقعة: الفرع الثاني      
تنتج على الدولة المطلوب منها التسليم أثار من جراء الموافقة على طلب التسليم أو   

رفضها لذلك سواء تعلق بالشخص المطبوب تسليمه أو الأشياء المتعلقة بالجريمة وتبدأ 
 :الأثار من خلال 

 في حالة قبول طلب التسليم : أولا  
عند اصدار السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم قرار الموافقة على هذا      

الطلب بعد قيامها بفحصه والتأكد من توافر كل الشروط الموضوعية والاجرائية ، وعند 
الانتهاء من كل هذا تخبر الدولة الطالبة بالنتائج  ، وتقديم طلب قبول التسليم عن الطريق 

 (3).ي وهذا ما نصت عليه مختلف الاتفاقيات الدولية الدبلوماس
قد يكون للدولة المطلوب منها التسليم حقوق على الشخص المطلوب تسليمه بسبب  

ارتكابه لجرائم سابقة أو لتوقيع عقوبات عليه ، تكون في هذه الحالة الاستجابة لطلب التسليم 
اع أو اتلاف أدلة الاتهام في القضية مؤقتة ، وتكون بداهة لما يبررها أو كان يخشي من ضي

 (4).محل طلب التسليم 
  

                                                           
1
 .303 صـ محند أرزق عبلاوي ، المرجع السابق  

2
تقرر المحكمة العليا ما إذا كان هناك لإرسال :"المتضمن قانون الاجراءات الجزائية التي  نصت على مايلي  11/671من الأمر  007/6دة الما ـ  

 ."كافة الأوراق التجارية أو القيم أو النقود أو غيرها من الأشياء المضبوطة أو جزء منها إلى الحكومة الطالبة 
3
 .363رجع السابق ، ص  ـ محند أرزقي عبلاوي ، الم  

4
 .603شبري فريدة ، المرجع السابق ، ص  ـ  
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 حالة رفض طلب التسليم : ثانيا 
تصدر الدولة المطلوب منها التسليم من طرف سلطاتها المختصة قرار برفضها طلب       

التسليم لعدم توافر الشروط الموضوعية والاجرائية التي تجعل تسليم الشخص المطلوب 
تسليمه غير جائز ، وذلك من خلال  تقديم لدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من 

 (1).سها في هذه الحالة تقبل واحدة وترفض اخرى بالتسبيب دولة مختلفة عن جريمة نف
أشارت معظم الاتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية أو جماعية على رفض قبول    

من اتفاقية الرياض العربية التي  1/ 01طلب التسليم كليا أو جزئيا وهذا ومثال ذلك المادة 
كما أشار المشرع   ( 2)....".ئي يجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجز :" نصت على 

الجزائري إلى تسبيب رفض طلب التسليم نهائيا لا يجوز قبول طلب التسليم في نص المادة 
 (3).المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  11/601من الأمر 067

إن رفض طلب التسليم قد يكون لأسباب خارج عن إرادة دول الأطراف عندما تطرأ         
تحول دون إتمام إجراءات التسليم من طرف الدولة الطالبة ، وبذلك تقوم  ظروف خاصة

المهلة المحددة  انتهاءالدولة الطالبة بإخطار الدولة المطلوب منها التسليم بهذه الطروف قبل 
( 4).للتسليم ن وهذه الطروف لا تلغي آثار السليم بل توقفه إلي حين زوال هذه الطروف 

  الأثار الواقعة على الدولة الطالبة: الفرع الثالث       
تعتبر الاثار الواقعة على الدولة الطالبة من بين الأثار الهامة للشخص المطلوب           
يجوز محاكمته ومعاقبته إلا على الجرائم التي سلم من أجلها  وذلك من خلال  بحيث لا

قاعدة التخصيص ،هذا ما أشارت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
تنطبق هذه المادة على :"من الاتفاقية التي نصت على ما يلي 61/6الوطنية في نص المادة

                                                           
1
 .367المرجع السابق ، ص , ـ محند أرزقي عبلاوي  

2
المتعلق باتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المبرمة بين 0776فيفري 66المؤرخ في  50ـ76من المرسوم الرئاسي رقم 3/ 51ـ المادة  

 ..بية الجزائر والرياض العر
3
إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب :"المتضمن قانون الاجراءات الجزائية التي نصت ما يلي  11/671من الأمر  067ـ المادة  

 ."يجوز قبول التسليم  التسليم فإن هذا الرأي يكون نهائيا ولا
4
 .361ـ محند ارزقي عبلاوي ، المرجع السابق ، ص  
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لاتفاقية ،أوفي الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة إجرامية الجرائم المشمولة بهذه ا
وعلى وجود الشخص الذي 1من المادة (ب)و(أ)6منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة

هو موضوع التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب ، شريطة أن يكون الجرم الذي 
قانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى ال

 (1)".والدولة الطرف متلقية الطلب 
يقصد بقاعدة التخصيص هو عدم جواز قيام الدولة الطالبة بمحاكمة أو معاقبة  

 (2). الشخص المطلوب تسليمه إلا على الجرائم التي سلم من أجلها هذا الشخص
ة والتشريعات الداخلية على هذا المبدأ ،مثال ذلك نصت الكثير من الاتفاقيات الدولي         
من الاتفاقية الأوروبية للتسليم وتنص في عدم جواز قيام الدولة الطالبة بمحاكمة  60المادة 

الشخص المطلوب تسليمه إلا عن الجرائم المطلوب من أجلها التسليم ولا يمكن تنفيذ عقوبة 
 (3).عن جريمة سابقة عن تلك الجريمة 

تهدف قاعدة التخصيص إلي حماية الشخص المطلوب تسليمه من الاتهام الموجه        
إليه على الجريمة التي ليست هي سبب التسليم التي تكون فيه الأدلة غير كافية لإثبات 
الواقعة ،كما أن هذه القاعدة تكفل للدولة المطالبة الحماية من انتهاك سيادتها ، من خلال 

م ذات الطبيعة السيادية، ولا يظهر عدم احترام الدولة الطالبة سيادة ضمان تطبيق قرار التسلي
الدولة المطلوب منها التسليم إلا بعد تسليم الشخص المطلوب ، وتقديمه للمحاكمة أمام 

 (4).المحكمة المختصة 
يجوز  أما فيما يخص الجرائم الدولية فتطبق الدول قاعدة التخصيص حيث لا 

للدولة الطالبة للتسليم أن تحاكم من ارتكب جرائم دولية أو تعاقبه على جرائم دولية سلم من 

                                                           
1
 .0777من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 61/6المادة  ـ  

2
 .016زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص ــ  

3
 .370،373ـ محند ارزقي عبلاوي ، المرجع السابق ، ص  ص   

4
 .010ـ بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص   
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أجلها مثل إذا سلم لمحاكمته عن جريمة منع الإبادة ، لا يمكن للدولة الطالبة  أن تحاكمه 
 ( 1).عن ارتكابه جريمة ضد الإنسانية 

رغم أهمية التي تحضي بها قاعدة التخصيص في مجال تسليم المجرمين إلا أنها  
ترد عليها استثناءات تسمح للدولة الطالبة بمحاكمة ومعاقبة الشخص المطلوب تسليمه عن 

 : جرائم غير الجريمة التي سلم من أجلها وهي 
يمه عن جرائم موافقة الدولة الطالبة على محاكمة ومعاقبة الشخص المطلوب تسل ــــ

 .لتي لم تدكر في طلب التسليم 
الشخص المطلوب تسليمه أثناء مثوله أمام السلطات المختصة في الدولة موافقة  ـــــ     

 (2).جريمة التي طلب من أجلها التسليمالطالبة على محاكمته ومعاقبته على جريمة ليست ال
 موانع تسليم المجرمين : المطلب الثاني   

تعتبر موانع تسليم المجرمين من بين الاسباب القانونية والاجرائية التي تحول دون التسليم 
فيها التي تفرضها قواعد الاختصاص وقواعد الدعوى الجنائية، استجابة للاعتبارات تتعلق 
بالشخص المطلوب تسليمه أو المتعلقة بمخالفة تسليمه للمبادئ مرتبطة بشرعية ملاحقته أو 

 :        نه ، وعلية سيتم تناول هذه الموانع في قسمي هذا المطلب الدفاع ع
 الموانع الاجرائية للتسليم : الفرع الأول          
 الموانع المتعلقة بسقوط الدعوى العمومية والعقوبة : الفرع الثاني          

 الموانع الاجرائية للتسليم : الفرع الأول               
اختصاص الدولة المطلوب منها التسليم من خلال ملاحقته ومتابعته يعتبر  إن توافر       

مانع اجرائي للتسليم ، تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم مشمولة بالاختصاص 
الاقليمي للدولة المطلوب منها السليم في حالة اجتماع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية 

لتساؤل يبقي قائم بشأن جواز رفض التسليم إذا كانت الجريمة على حطر التسليم ، لكن ا
                                                           

 
1
 013ص . السابقبن زحاف فيصل ، المرجع ــ   
2
 017، 015 المرجع نفسه ، ص ص  ـ بن زحاف فيصل ،ـ  
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التسليم لم ترتكب في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم فهي غير مشمولة باختصاصها 
الاقليمي ، لكنها تخضع لولايتها القضائية استنادا إلي معايير اختصاص اخرى 

 (1).كالاختصاص الشخصي والعيني والعالمي 
 دم جواز تسليم المجرمين في الجرائم المرتكبة في إقليم الدولة ع: أولا    

أشارت مختلف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية على مبدأ حظر التسليم في        
حالة ارتكاب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم في إقليم الدولة المطلوب منها التسليم من 

ار إلي ذلك في حال وقوع الجريمة سبب التسليم في إقليم بينها التشريع الجزائري الدي أش
 (2).الجزائر
وهذا الأمر يعتبر أمر طبيعي ليس بالضرورة أن تقوم الدولة المطلوب منها التسليم       

الموافقة على تسليم اشخاص ارتكبوا جرائم في إقليمها لتكون متعارضة مع سيادتها الوطنية 
ة الجرائم التي ترتكب على إقليمها ومحاكمة مرتكبيها، ومن لذلك يكون لها الحق في ملاحق

خلال هذا في حالة قيام هذه الدولة بتسليم المتهم ارتكب جريمة في إقليمها إلي دولة اخرى 
 (3).ينطوي حرمان هذا المتهم من حقه في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي 

ج  / 07ر والأردن في نص المادة وهذا ما أشارت إليه اتفاقية قضائية بين الجزائ       
حيث نصت أنه لا يسمح بتسليم المجرمين إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد 

 (4).ارتكب كليا أو جزائيا في إقليم الجهة المطلوب إليها التسليم 
كما نص التشريع الجزائري  على عدم جواز تسليم المجرمين في كل الجرائم المرتكبة في  
المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  601/ 11من أمر  101/0ليمها عملا بنص المادة إق

 (5)".لا يقبل تسليم إدا ارتكبت الجناية والجنحة في الأراضي الجزائرية:"على ما يلي 
                                                           

1
 .070،073ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص ص 

2
 .50ـ لحمر فافة ، المرجع السابق ، ص   

3
 .075ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص   

4
، المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 0776جوان 07ج من اتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر والأردن بتاريخ /57ـ المادة  

 .0773مارس  07الموافق ل630ـ73
5
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المرجع السابق 11/671من أمر 3/ 101ـ المادة  
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ونطر للأهمية البالغة للاختصاص الإقليمي في مجال تسليم المجرمين أشار المشرع     
على ما 6001المتضمن التعديل الدستوري  61/76من قانون 61ي في نص المادة الجزائر 
تمارس سيادة الدولة على مجالها البري ،ومجالها الجوي ، وعلى مياهها، كما تمارس :"يلي 

 الدولة حقها السيادي الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال ا
 ( 1)".لبحري التي ترجع إليهاا

مشرع الجزائري السفن والطائرات معاملة خاصة في حالات ارتكاب الجرائم عليها إذ عامل ال
 :وعالجها ضمن هذا الاختصاص 

إذا تختص الجهات القضائية الجزائرية في النظر في الجنايات والجنح ": بالنسبة للسفنـ ـــ
 مرتكبهاالمرتكبة في عرض البحر على متن سفن تحمل الراية الجزائرية أو أي كانت جنسية 

وكذلك بشأن الجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية 
المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 11/601من أمر 007حسب نص المادة "أجنبية 

تختص بالنطر الجزائري، من خلال هذه المادة بين المشرع الجزائري أن السلطات الجزائرية 
السلطات الجزائرية  لا تعتدفي الجرائم التي ترتكب على السفن الرافعة للعلم الجزائري ، كما 

بجنسية مرتكبي الجرائم على متن سفينة جزائرية ،كما تنظر السلطات الجزائرية فيما يخص 
 (2).تكبهاالسفن التجارية الاجنبية في الجرائم المرتكبة على متنها دون النطر إلي جنسية مر 

تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي إذ " :ــــ بالنسبة للطائرات
 .ية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمةعلى متن طائرات جزائر ترتكب 

التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا تص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح كما أنها تخ
زائر بعد وقوع الجناية أو عليه جزائري الجنسية أو هبطت الطائرة بالجكان الجاني أو المجني 

 .الجنحة

                                                           
1
 .المرجع السابق ،6001المتضمن التعديل الدستوري 76ـ 61من قانون  63ـ المادة  

2
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري  11/671من أمر  707ـ المادة  
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وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت 
مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه  هبوطها أو

المتضمن قانون  11/601مر لأمن ا 006،حسب نص المادة  "بالجزائر فيما بعد 
،إذ بين المشرع الجزائري من خلال نص  هذه المادة هو اختصاص الاجراءات الجزائية 

السلطات القضائية الجزائري في النظر في الجرائم التي ارتكبت على متن طائرات جزائرية 
رتكبة على متن طائرات أجنبية وكان ،كما أشار أن الجرائم الم أجنبيةفي مجال جوي لدولة 

مرتكب الجريمة يحمل الجنسية الجزائرية أو بعد وقوع هذه الجريمة هبطت الطائرة في 
 (1).الجزائر ، في هذه الحالة تختص ايضا السلطات القضائية الجزائرية في هذه الجرائم 

/ 11الأمرمن 1ختصاص الاقليمي في نص المادة كما أشار المشرع الجزائري إلي الا
المتضمن قانون العقوبات التي اعتبر ان كل الجرائم المرتكبة على إقليم الجزائر و 601

ا في القوانين الداخلية أيضا المرتكبة خارج إقليمها تطبق عليها عقوبات منصوص عليه
  (2).الجزائري

ع يمكن اعتبار الجريمة في صورتيهما الأصلية والتامة أو في صورتي المساهمة والشرو 
قد تحققت في إقليم الدولة في حالة وقوع الجريمة بكامل عناصر الركن المادي لها المتمثلة 
في السلوك والنتيجة والعلاقة السببية في إقليم الدولة أو تحقق أحد  عناصر الركن المادي 
كما يؤدي وقوع جريمة أصلية على إقليم الدولة من طرف شخص أجنبي يعتبر فاعلا أو 

 (3).في حالة البدء في تنفيذ الفعل في إقليم الدولة شريكا لها و 
 

                                                           
1
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 11/671من الأمر  706ـ المادة  

2
التي ترتكب في أراضي بطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم : "المتضمن قانون العقوبات الذي نص علي ما يلي  11/671من أمر  3ـ المادة  

الجمهورية ،كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا  كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات 
 ."الجزائية 

3
 017ــ070ـ سليمان عبد المنعم، المرجع السابق ، ص 
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حكم التسليم في جرائم مشمولة باختصاص الدولة استنادا إلي معاير اختصاص : ثانيا
 :اخري

الدولة المطلوب منها التسليم فهي غير مشمولة إقليم إذا كانت الجريمة التسليم لم ترتكب في 
من  ىوفقا للمعايير اختصاص اخر لكنها تخضع لولاياتها القضائية , باختصاص الاقليمي 

 :بينها نجد
 : ـــ الاختصاص الشخصي1

يمتد تطبيق القانون الوطني إلي خارج إقليم الدولة على رعاياها عند ارتكابهم جرائم في    
عنها في ظل هذا الاختصاص المتعلق بجنسية الجاني أو المجني عليه  وايحاكمالخارج ولم 

ولذلك يرتبط سريان القانون على الجرائم المرتكبة خارج إقليم جنسية مرتكب الجريمة التي 
تسمي باختصاص الشخصي الايجابي ، أما فيما يخص الاختصاص الشخصي السلبي 

، وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في فيتعلق الامر بجنسية المجني عليه أو الضحية 
 (1).المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الجزائري 601/ 11من الامر 011إلي  010المواد 

 : ـــ الاختصاص العيني2
يمتد مبدأ الاقليمية ليحوز الاختصاص على تلك الجرائم تطبيقا لمبدأ العينية والذي يكمله ،   

بمبدأ عينية النص الجنائي وهو الذي يسمح بملاحقة ومعاقبة وابذي يسمي في بعض الحيان 
 (2).مرتكبي الجرائم بغض النظر على جنسيتهم 

 601/ 11من الامر 011إذ بين المشرع الجزائري على هذا الاختصاص في نص المادة 
 (3).المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 

 

                                                           
1
 .030ـ محند ارزاقي عبلاوي ، المرجع السابق ، ص  

2
 .031،030محند ارزاقي عبلاوي ، المرجع نفسه ، ص ص  ـ  

3
كل أجنبي ارتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة : "المتضمن قانون الاجراءات الجزائية نصت علي مايلي  671/ 11من الامر 711ـ المادة  

مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته  فاعل أصلي أو شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا للنقود أو اوراق 
 ."ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألغي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة غلى تسليمه لها 
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  :انتفاء اختصاص الدولة طالبة التسليم: ثانيا 
 :الاختصاص مانع من موانع التسليم انتفاء ـــ1    

ينتج على عدم توافر اختصاص الدولة طالبة التسليم في ملاحقة الشخص المطلوب تسليمه 
قانونا وفقا لأحد معايير الاختصاص الجنائي الدولي رفض طلب التسليم المقدم منها وهو 

لشخص المطلوب تسليمه إلي دولة اجراء منطقي ليس من حق أي دولة أن تقوم بتسليم هذا ا
    (1).لتحاكمه أو تعاقبه 

يعد توافر اختصاص الدولة الطالبة بملاحقة الجريمة المطلوب من أجلها التسليم من       
            (2).بين الشروط التي نصت عليها العديد من التشريعات الوطنية في قوانينها الداخلية 

المتضمن 601/ 11من أمر 101وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة    
يجوز للحكومة الجزائرية أن تسلم : "قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على ما يلي 

شخص غير جزائري إلي حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهورية 
ات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من وكانت قد اتخذت في شأنه إجراء

 .محاكمها 
 :ت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبتومع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كان

 .ن أحد رعاياها أو من احد الأجانبفي أراضي الدولة الطالبة مــــ إما        
ما   .خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة ـــــ وا 

ما ـــــ  خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عدد وا 
الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من أجنبي في 

 (3)".الخارج
 

                                                           
1
 .13ـ لحمر فافة ، المرجع السابق ، ص  

2
 .011ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ،ص   

3
 .المعدل والمتممالمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، 11/671الأمرمن 101ـ المادة  
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 :في تقدير اختصاص الدولة الطالبة القانون الواجب التطبيق ـــــ2
بشأن العمل بقاعدة امتناع التسليم لانتفاء اختصاص الدولة الطالبة هناك سؤال يمكن طرحه 

هل يعتبر توافر انتفاء اختصاص الدولة الطالبة بملاحقة الجرائم المطلوب من أجلها التسليم 
 .ناتج عن قانون الدولة الطالبة أم الدولة المطلوب منها؟

اص الدولة الطالبة وفقا الاهمية من هذا التساؤل هو أن توافر معيار ما لاختصتكمن 
 لما يقرره تشريعها ، لكن لا يعترف قانون الدولة المطلوب إليها التسليم بهذا المعيار ، لكن

الحالة الأول كان : رفض التسليم في حالتين نراه أنه  يجيز لقضاء الفرنسي عندما ننظر ل
تسليم ، أم الحالة رفض التسليم يستند إلي انتفاء الاختصاص التشريعي للدولة الطالبة لل

 (1).الثانية كان الرفض يستند إلي عدم توافر معياري العينية والشخصية في شقه السلبي
 الموانع المتعلقة بسقوط الدعوى العمومية: الفرع الثاني   

وذلك بتوافر سبب من  متتعدد الموانع التي تحول دون تسليم الأشخاص المطلوب تسليمه
وى العمومية وذلك بسبب تقادمها أو العفو أو سبق الفصل فيها االدعلسقوط  العامة  سبابأ

  (2)، وذلك قبل صدور حكم نهائي فيها أو بسبب وفاة الشخص المطلوب تسليمه 

 سقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم :أولا   
أو  يقصد بالتقادم انقضاء المدة القانونية التي حددها المشرع الوطني في الدولة الطالبة       

لى الدعوى بانقضائها ، وهو وسيلة للتخلص عالدولة المطلوب إليها التسليم التي تنتج أثرها 
 (3). الجاني بإعفاء ثار الجريمة بمرور مدة زمنية محددة وضعف أدلة وقوعها والاكتفاء آمن 
/ 11من الأمر 0و1و0و1أما فيما يخص مدة التقادم فقد حدد المشرع الجزائري في المواد    

أن مدة التقادم تختلف حسب ،  المعدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات الجزائية601

                                                           
1
 17ـ لحمر فافة ، المرجع السابق ، ص،  

2
 65ـ محمد حزيط ، المرجع السابق ، ص ،  

3
 335ـ بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص،  
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 سنوات في الجنح وسنتين في المخالفات وذلك من1سنوات ، و 67جسامة الجريمة هي 
 (1).كتشافها وقوع الجريمة أو اتاريخ 

سنة كاملة من يوم النطق بالحكم  07تصبح مدة تقادم العقوبة في الجنايات بمضي   
النهائي ،كما تتقادم عقوبة الجنح بخمس سنوات من تاريخ صدور الحكم وتكون مدة التقادم 

من أمر 160و161سنوات في حالة عقوبة الحبس وهذا عملا بنص المادتين 0مساوية لمدة 
 (2).من فانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم المتض11/601
أشارت مختلف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية عن امتناع تسليم المجرمين          

من الأمر  0/ 101بسبب تقادم وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة 
ل التسليم إذا سقطت الدعوى المتضمن قانون الاجراءات الجزائية أنه لا يقب 11/601

العمومية بالتقادم قبل تقديم الطلب أو انقضت العقوبة بالتقادم قبل القبض على الشخص 
المطلوب تسليمه كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وفقا لقوانينها أو الدولة 

 (3).المطلوب إليها التسليم 
ن الجزائر وبعض دول العالم عن امتناع تسليم كما نصت معظم الاتفاقيات المبرمة بي    

العقوبة بالتقادم طبقا لقانون دولة الطرف الطالبة  وطالمجرمين بسبب انقضاء الدعوى أو سق
ه من اتفاقية الرياض العربية /06للتسليم وذلك عند وصول طلب التسليم   مثال ذلك المادة

  (4).للتعاون القضائي 
كالجرائم الدولية التي تلحق أضرار بالمصالح الأساسية للدولة  إن خطورة بعض الجرائم      

وتهدد الشعوب في بقائها أدت إلي عدم خضوعها إلي التقادم ، وهذه الجرائم لا يسرى عليها 
 (5) .لأنها  تهدد السلم وأمن الدوليينأحكام التقادم 

                                                           
1
 .67ـمحمد حزيط ، المرجع السابق ، ص  

2
 .،المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 11/671من الأمر  165و163ـ   المادتين  

3
 .المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، المرجع السابق 671ـ11من الأمر  101/5ـ المادة  

4
مرسوم ، المصادق عليها ب6013افريل 1ه من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي المبرمة بين الجزائر والرياض العربية بتاريخ /56ـ المادة  

 .0776فيفري 66الموافق ل50ـ76رئاسي رقم 
5
 .11ـلحمر فافة ، المرجع السابق ،ص 
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كالاتفاقية الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ، الصادرة عن الجمعية  
والتي دخلت حيز 01/66/6011، في (01دــــ) 0106العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 

، التي  استثنت جرائم الحرب والجرائم المرتكبة  ضد الانسانية في  76/66/6007النفاد في 
     (1). في زمن الحرب زمن السلم أو

ومنه فإن عدم خضوع هذه الجرائم الدولية التي اقرتها مختلف التشريعات الوطنية  
والاتفاقيات الدولية ، مما يجعل الدفع به من طرف الدولة المطلوب إليها التسليم مستبعدا 

ونظام روما 6001باعتباره ليس مانعا من موانع التسليم ،وبذلك فإن اتفاقية عدم التقادم لسنة 
لتقادم ضمانة أساسية لالأساسي أزال عقبة حقيقية لتسليم المجرمين ، وجعل عدم خضوع 

 (2).لمكافحة الإفلات من العقاب وقمع مرتكبي الجرائم الدولية
 سقوط الدعوى بسبب العفو الشامل: ثانيا  

يمحو  سباب انقضاء الدعوى العمومية الذيأيقصد بالعفو الشامل هو سبب من       
 (3).الصفة الإجرامية للأفعال المرتكبة من طرف أشخاص ولا يكون إلا بقانون

يعتبر العفو الشامل أحد موانع تسليم المجرمين المنصوص عليها في مختلف      
التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال التسليم ،نجد أن المشرع الجزائري أشار إلى 

الة صدور عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها العفو الشامل أنه في ح
التسليم من طرف رئيس الجمهورية لا يقبل التسليم في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها 
مما يؤدى بالدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم إلى عدم اختصاصهما في متابعة 

لمطلوب تسليمهم، مما يشترط في هذه الحالة أن تكون الجريمة ومحاكمة هؤلاء الأشخاص ا
من عداد تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج 

                                                           
1
 .11ـ لحمر فافة ، المرجع السابق ،ص 

2
 .331ـ بن زحاف فيصل ، المرجع السابق   

3
 .003ـسليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ،ص 
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من الأمر 101/0إقليمها من طرف شخص أجنبي عن هذه الدولة عملا بنص المادة 
 (1).متممالمعدل وال المتضمن قانون الإجراءات الجزائية11/601
كما اشارت مختلف الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع معظم الدول العالم أن العفو     

الشامل يعتبر مانع من موانع تسليم المجرمين ومن بين هذه الاتفاقيات نجد الاتفاقية 
ج من الاتفاقية على أنه لا /00القضائية المبرمة بين الجزائر و بلغاريا أشارت في المادة 

إجراء تنفيد الحكم لعدم  ع تسليم المجرمين حسب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منهيق
 (2).عفو شامل في هذه الدولة  صدور بسبب

إن منح العفو في الجرائم الدولية لم يتم النص عليه في أي وثيقة دولية تتعلق بقمع هذه   
قوانين العفو الشامل لم تمنع الجرائم لا بجوازه أو بمنعه، كما أن معظم الدول التي تبنت 

 (3).صراحة العفو في هذه الجرائم
من خلال هذه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم الدولية أنه لا تريد منح العفو في 
هذه الجرائم بسبب تعهدها على ملاحقة وتسليم مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم عليها لكي لا 

قمها ، كما دل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تسهم هذه الجرائم الدولية في تفا
المتعلق بمبادئ التعاون الدولي في تعقب  6001ديسمبر  71المؤرخ في (01دــــــــــ)1600

واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية 
جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الدولية لأن على رغبة المجتمع الدولي في توسيع مبدأ عدم 

  (4).منحهم العفو يعد انتهاكا لهذه المبادئ
  
 

                                                           
1
 .، المرجع السابقالمعدل والمتمم المتضمن قانون الاجراءات الجزائية  11/671الأمرمن 101/7ـالمادة  

2
ديسمبر  07ج من اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجزائر وبلغاريا بتاريخ /55ـ المادة  

 6000ديسمبر  05في المؤرخ  606ـ00، المصادق عليها بالمرسوم رقم 6003
3
 05ـ لحمر فافة ، المرجع السابق ، ص  

4
 357ـ بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص   
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 صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه: ثالثا  
يعتبر الفصل في الدعوى الجزائية بحكم حائز  لقوة الشيء المقضي فيه من الأسباب   

 (1).من قانون الإجراءات الجزائية   1العامة لانقضاء الدعوى العمومية عملا بنص المادة 
كما يعتبر من الموانع الإجرائية للتسليم إذا لا يجوز إجراء التسليم عندما يكون الشخص 

قد سبق صدور حكم بشأنه عن الجريمة الواردة في طلب التسليم سواء كان المطلوب تسليمه 
هذا الحكم بالبراءة أو بالإدانة ، تطبيقا لأحد أهم المبادئ القانونية التي كرستها النظم 
القانونية الداخلية بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين، كما يعتبر تطبيقا لمبدأ 

، يحق للدولة المطلوب إليها التسليم أن تمتنع عن إجراء التسليم   قوة الشيء المحكوم فيه
، تم رفعها ضد  قضائيلسبب وحيد هو كون الجرم قد سبق الفصل فيه بمقتضى حكم 

 (2).الشخص المطلوب تسليمه
تضمنت الاتفاقيات الدولية والتشريعات الخاصة بالتسليم قاعدة حظر التسليم الذي 

نفس الجرم المطالب التسليم لأجله ضد نفس الشخص  سبق الفصل في الدعوى عن
لا يجوز »: د أنه/1المطلوب تسليمه وهذا ما نصت علية الاتفاقية النموذجية في مادتها 

التسليم إذا كان قد صدر حكم نهائي في الدولة المطالبة بشأن الجرم المطالب بتسليم 
 (3)".الشخص من أجله

كما نصت معظم الاتفاقيات التي ابرمتها الجزائر مع مختلف دول العالم التي ادرجت       
هذا المانع ضمن اسباب رفض تسليم المجرمين ومن بين هذه الاتفاقيات نذكر الاتفاقية 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر وفرنسا التي نصت في مادتها 

                                                           
1
تنقضي  الدعوى العمومية الرامية إلى : "المعدل والمتمم على ما يلي، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 11/671الأمر  من1/6ـ تنص المادة  

 "وبالتقادم ، والعفو الشامل ، وبإلغاء القانون الجزائي، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي  تطبيق العقوبة ، بوفاة المتهم
2
 010ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص  

3
 350ـ بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، ص  
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رفض التسليم إذا كانت المخالفات قد حكم بها حكم نهائيا في الدولة المطلوب ج أنه ي/60
 (1).منها

كما أشار المشرع الجزائري إلي هذا المانع أنه يعتبر من الموانع الإجرائية للتسليم          
التسليم إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في الأراضي  لا يقبل لأنه
/ 11من الأمر  101/1ائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها وهذا عملا بنص المادة الجز 
 (2).المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 601
توجد لدى هذا المانع صعوبات يمكن أن تنشأ عن إعمال قاعدة حظر التسليم بسبب      

الصعوبات سبق الفصل في الدعوى عن جرم الذي من أجله طلب التسليم ، وتتعلق هذه  
 :بتنفيذ الحكم ، أو بطبيعة الحكم نفسه ، أو بجهة صدوره ومن بين هذه الصعوبات نجد 

ـــــ إذا كان الحكم الصادر في الدولة المطلوب منها التسليم حكما صادرا بالبراءة أو 
فهل يشترط أن يقوم المحكوم عليه باستيفاء الحكم بإدانته وتنفيذه ، أم أن التسليم  الإدانة ،

 (3).يبقى محظورا لمجرد صدور الحكم ولو لم يكن متبوعا بالتنفيذ
عدم التنفيذ لسبب قانوني الفرض الأولى :  في هذه الحالة نفرق بين فرضين هما 
سقط بالعفو أو بالتقادم ، أما الفرض الثاني يكأن يكون الحكم مشمولا بوقف التنفيذ ، أو أن 

الذي يكون فيه عدم التنفيذ لسبب واقعي كأن يلوذ المحكوم عليه بالفرار، فهذا لا يمنع من 
تسليم المحكوم عليه ، ويكون للدولة بطبيعة الحال أن تقوم عوضا عن التسليم بتنفيذ الحكم 

 .ذلك في مواجهة المحكوم عليه الفار إذا سمح قانونها ب
الدولة الطالبة بعد سبق الحكم عليه إن في حالة عودة الشخص المحكوم عليه إلى 

في الدولة التي كان مطلوب منها التسليم ، فإن على الدولة الطالبة أن تراعى الحكم السابق 

                                                           
1
،والمصادق عليها بأمر 6015ــ71ـ00لجزائر وفرنسا بتاريخ من اتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين اح /65ـالمادة  

 .6017لسنة 11، ج، ر، رقم 6017يوليوسنة 00الموافقل 607ـ17رقم
2
 .الاجراءات الجزائية ، المرجع السابق المتضمن قانون11/671من أمر  5/ 101ـ المادة  

3
 .017.ـ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص 
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فلا يجوز لها إعادة محاكمته من جديد إعمالا لقاعدة عدم جواز العقاب على ذات الجرم 
 (1).من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية0/ 60طبقا لنص المادة مرتين ، وهذا 

 عقوبة الاعدام : رابعا
عقوبة الاعدام تعتبر من أقدم العقوبات وأشدها وهي ازهاق الروح المحكوم عليه ، ولقد قام   

 .أشدها ,المشرع الجزائري إدراجها في قانون العقوبات لمواجهة أخطر الجرائم 
لجزائري لم يحظر التسليم بسبب عقوبة الاعدام في قانون الاجراءات الجزائية ، إن المشرع ا

نصت عليه  لكن هناك بعض الاتفاقيات ترفض التسليم إذا كانت العقوبة هي الاعدام وهذا ما
يمكن رفض التسليم :" من اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وبريطانيا علي أنه  0المادة 

المطلوب من أجلها التسليم معاقب عليها بعقوبة الاعدام في تشريع الدولة  إذا كانت الجريمة
المطلوب وكانت العقوبة المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوب منها غير ذلك، إلا 
إذا قدمت الدولة الطالبة ضمانات تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية على أن عقوبة 

  (2)".نفيذها الاعدام لن يتم ت
 وفاة المتهم : خامسا

يعد وفاة المتهم من الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية التي نص عليه  التشريع 
، المعدل المتضمن قانون الاجراءات الجزائية 11/601من الأمر 1/6الجزائري في المادة

 (3)".بوفاة المتهم تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلي تطبيق العقوبة:"ما يلي والمتمم 
سبب من الأسباب انقضاء اجراءات التسليم، باعتبار الشخص هو أم في مجال التسليم    

التسليم إلا إذا كان المطلوب تسليمه  جراءالمطلوب تسليمه محور إجراء التسليم ولا يكتمل إ
 (4).على قيد الحياة، وموجود على أراضي الدولة المطلوب إليها التسليم 

 
                                                           

1
 06،المرجع السابق ، ص ــ لحمر فافة 

2
 .  13ـ لحمر فافة ، المرجع نفسه ، ص  

3
 .المرجع السابق المعدل والمتمم، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ،  11/671من أمر  1/6ـ المادة  

4
 357 صـ بن زحاف فيصل ، المرجع السابق ، 
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 الفصل الثاني  خلاصة
نستخلص من خلال الدراسة في هذا الفصل الذي يتمحور موضوعه حول القواعد الإجرائية   

لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري ، حيث تناولت اتفاقية باليرمو 
سليم ذ تناولت فيها التدابير الأولية لإجراءات تإمنها  61هذه الإجراءات في نص المادة 

المطلوب تسليمه والحبس  المجرمين في الاتفاقية المتمثلة في تحديد مكان الشخص
 .فيه تللشخص المشتبه فيه ،والطريقة المتخذة في تقديم الطلب والب الاحتياطي

أما التشريع الجزائري نجده أنه تناول إجراءات سير عملية التسليم في قانون 
حيث عالجها بكل مراحلها وذلك عندما تكون الجزائر دولة مطلوب منها ،الإجراءات الجزائية 

التسليم وعندما تكون الجزائر دولة طالبة التسليم ،ومن خلال الاجراءات المتخذة من طرف 
موانع و اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري واتخاذ الشروط الواجب اتباعها تنتج عنها آثار 

والأثار الواقعة  لشخص المطلوب تسليمه ، ا لواقعة على تسليما تسليم المجرمين منها الآثار
الدولة طالبة التسليم وهناك موانع تتعلق بسقوط على الدولة المطلوب منها التسليم و على 
  العمومية وموانع إجرائية للتسليم  الدعوى

 



 الخاتـــــــــــــــــــــــــــمة
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إن عملية تسليم المجرمين باعتبارها صورة من صور التعاون الدولي التي تحققت 
، بهدف حماية الدول والمجتمعات من جريمة ومسايرة تطورهاال للمجتمع الدولي لمكافحة

لبة إلى دولة طا موتسليمه ،عن جرائم ارتكبوها اقبة المجرمينالجريمة من خلال ملاحقة ومع
 .التسليم

إن اختلاف الطبيعة القانونية للتسليم المجرمين بين الدول تؤدي إلى تأخر عملية تسليم 
، ودول أخرى تراها عمل من أعمال من أعمال السيادة يراها أنها عملالمجرمين  فهناك من 

، كما يستمد هذا النظام أساسه للتسليم المجرمين النظام المزدوجالقضاء، أما الجزائر فتأخذ ب
فيما يحتويه  القانوني من الاتفاقيات الدولية التي تعبر عن إرادة الدولة الصريحة في الالتزام 

لعالم وقانون الاجراءات ع مختلف دول امبط بها الجزائر تموضوع الاتفاقيات التي تر 
ليم المجرمين تتسم عملية تسلكي توافرها ، كما وضعت مجموعة من الشروط تستلزم الجزائية

تحديد عدة شروط في شارت إليه اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري بالمشروعية وهو ما أ
 .روط متعلقة بالجريمة محل التسليممتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه وش

لتسليم اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري مجموعة من الاجراءات  كما وضعت كل من    
لقانون الداخلي للدول الاطراف في طريقة تقديم الطلب خضوعها المجرمين من خلال 

درا منظمة الدولية للشرطة الجنائية قيام الولا ننسى  ،جها في قانون الاجراءات الجزائيةوا 
في مجال تسليم المجرمين بالبحث عن الشخص المطلوب على المستوى الدولي  (الانتربول )

، كما تنتج على مراحل وطنية المتواجدة على مستوى الدولمكاتبها المركزية العن طريق 
عملية التسليم وشروطه واجراءاته آثار وموانع لتسليم المجرمين حتي تتسم عملية تسليم 

 : نستخلص من الدراسة النتائج التالية المجرمين بالمشروعية من خلال هذا
ات التي تحظي بالعناية في إطار العلاقات يعتبر نظام تسليم المجرمين أهم الموضوع -1

 .الدولية باعتباره نظام ذو طابع دولي وترتبط أحكامه الموضوعية بقواعده الاجرائية
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منها المتكونة  11الاجرائية في المادة الموضوعية و  القواعدلقد عالجت اتفاقية باليرمو  -2
 22 وادالم في  عليها من سبعة عشر فقرة أما التشريع الجزائري عالجها من خلال النص

 196إضافة المواد من ، 1991المتضمن التعديل الدستوري 11-11في القانون 28و
لية في تنظيم عملية التسليم في الاتفاقيات الدو جزائية و من قانون الإجراءات ال021إلي 

 .ين المبرمة العديد من دول العالمتسليم المجرممجال المساعدة القضائية و 
صلة في اتفاقية باليرمو تعتبر جرائم خاضعة للتسليم في معاهدة تسليم كل الجرائم المف -8

 . المجرمين سواء موجودة من قبل أو توجد في المستقبل بين الدول الأطراف
وصا الدول خصا الجزائر مع مختلف دول العالم و اتفاقيات التسليم التي أبرمتهأدت  -6

ظاهرة هروب المجرمين وهذا يتضح من خلال تسليم مجموعة  الأوروبية إلى الحد من
من الأشخاص المطلوبين للجزائر من بينهم عاشور عبد الرحمن الذى سلمته السلطات 

أجنبية إلى الجزائر المتهم  ايةالمغربية إلى الجزائر و أيضا السلطات الإسبانية سلمت رع
سليم عبد المؤمن خليفة من قبل مؤخرا تم تجرة بالمخدرات ضمن شبكة دولية، و بالمتا

 .السلطات البريطانية إلى الجزائر
يجوز  من أعمال السيادة ولا لايتم التسليم في الجزائر بناء على مرسوم ويعتبر عم -5

 .الطعن فيه أمام القضاء
اعتمدت كل من اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري على أسلوب تعداد الجرائم التي يجوز  -1

 .يجوز فيها ذلك لتي لافيها التسليم وا
للشروط التي ينص عليها  انصت اتفاقية باليرمو على أن يكون تسليم المجرمين خاضع -0

 .نون الداخلي للدولة متلقية الطلبالقا
تقديم الطلب التسليم عن نفس طريقة اعتمدت كل من اتفاقية باليرمو والتشريع الجزائري  -2

 .كتابةطلب التسليم م يقدوجوب ت الطريق الدبلوماسي و
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 المطلوب منها التسليم الذى يقيد الدولة جاءت اتفاقية باليرمو بمبدأ التسليم أو المحاكمة -9
فتلتزم هذه الدولة أما بتسليمه أو محاكمته  من رعاياها كونهالتي ترفض تسليم شخص 

 أمام جهتها القضائي
 :بينها نجد منمن خلال النتائج المتحصل عليها لابد الاشارة إلى توصيات 

، والعمل على تنسيق العدالة زيادة تقبل الدول لطلبات التسليمضرورة النطر بجدية في  -1
 .الجزائية

سناد الدولية المعاهدات تنفيذ خلال ومن القضائية السلطة دعم ضرورة -2  مهمة لها وا 
 ظل وفي الفردية الضمانات لتأكيد التسليم مسائل في للفصل التقديرية السلطةو  الإشراف
 التسليم قضايا في الفصل عرض أو إسناد ونقترح وفعاليتها الإنسان حقوق ثقافة إنشاء
 مبدأ احترام نضمن حتى الموضوع في الفصلوالتحقيق و  للنظر الاتهام غرفة هيئة على

 ونكون الحالية للوضعية خلافا العليا المحكمة على القانونية المراقبة وعرض التقاضي
 .مثلا التونسي كالنظام الأخرى القانونية الأنظمة كجل بذلك

 المعاهدات تنفيذ شأن في الدول مواقف في وتقارب اتساق تحقيق إلى السعي ضرورة -8
  .وعدم وضع  شروط تعجيزية للدول طالبة التسليم داخليا

في  ينبغي أن لا يشكل استثناء الجرائم السياسية عقبة أمام تسليم المجرمين لاشتراكهم -6
 .الجريمة المنظمة عبر الوطنية

على المشرع الجزائري إعادة النظر في المواد المنظمة لتسليم المجرمين المنصوص  -5
 عليها في قانون الإجراءات الجزائية وذلك بإدراج حالة الجزائر عندما تكون دولة طالبة

 .للتسليم
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 :المراجعقائمة 

 الكتب باللغة العربية : أولا 

مة،، دار الطلائع للنشر أحمد إبراهيم مصطفي سليمان ، الإرهاب والجريمة المنظ -1

 .8002، القاهرة ،سنة والتوزيع

الجنائي، دار الكتب عبد العليم شاكر علي، المعاهدات الدولية أمام القضاء  أحمد -2

 .8002، القانونية، مصر

دار هومة للطباعة والنشر أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي العام،  -3

 .  8018والتوزيع، الجزائر،

لناشر أسامة حسين محى الدين، جرائم الارهاب على المستوي الدولي والمحلي، ا -4

 .8002، الاسكندرية،المكتب العربي الحديث

دار النهضة  ،جنبيةلأاحكام الجنائية لأجمال سيف فارس، التعاون الدولي في تنفيذ ا -5

 .8002العربية ،القاهرة ، 

 . 1225، القاهرة ، دار النهضة العربية،عام، مبادئ القانون الدولي البد السلامجعفر ع -6

 . 8002، الاسكندرية، المنظمة، منشأة المعارفالجريمة  ،هدى حامد قشقوش -7

 .8002يوسف دلاندة، اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني ، دار هومة للنشر والتوزيع، -8

 . 8010اردن،لأجهاد البريزات، الجريمة المنظمة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،امحمد   -9

مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة للنشر  حمد حزيط،م -01

 .8018والتوزيع، الجزائر ،

حمد لطفي عبد الفتاح، آليات الملاحقة في نطاق القانون الدولي الانساني ، دار م -00

 .8011الفكر للنشر والقانون، المنصورة، 

ولي الجنائي، دار الجامعة محمد عبد المنعم عبد الغني ،الجرائم الدولية في القانون الد -02

 .8002الجديدة، الاسكندرية، 

حكام الموضوعية والاجرائية للجريمة المنظمة ، دار محمد على ىسويلم ،الأ -03

 .8002المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 

 يمحمد طيبة، الجديد في قانون الجنسية الجزائرية والمركز القانوني لمتعدد -04

 .8002ر ،هومة، الجزائ دار الجنسيات،

دار  ىنتربول، الطبعة الاوللأمنتصر سعيد حمودة، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ا -05

 .8002 الفكر الجامعي، الاسكندرية،

 .8002منتصر سعيد حمودة، الارهاب الدولي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  -06
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لطباعة لالجريمة المنظمة، دار هومة لمكافحة  مختار شبلي، الجهاز العالمي  -07

 .8012 الجزائر ،والنشر

 .8012للنشروالتوزيع،الاسكندرية،، جريمة تبيض الاموال ، دارهومةعادل عكروم -08

ة الدولية، ديوان المطبوعات جنائيعبد القادر البقيرات، العدالة ال -09

 .8005،الجامعية،الجزائر

،  سامي جاد عبد الرحمان واصل ، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام -21

 .8002منشأة المعارف، الاسكندرية، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع  العام سهيل حسين الفتلاوي ، الموجز في القانون الدولي -20

 .8002ردن ،لأ، ا

شكالية لتسليم المجرمين ، الجامعة الجديدة للنشر ، ، الجوانب الإسليمان عبد المنعم -22

 .8002الاسكندرية ، 

هاب ووسائل مكافحته ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، تهاني على يحي زياد ، الار -23

8002 

 القانونيةص النصو: ثانيا 

 أـ الاتفاقيات الدولية 

اتفاقية المتعلقة بتنفيذ الاحكام وتسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا ، المصادق عليها  -0

المؤرخ 22 ، الجريدة الرسمية رقم 1225يوليو 82الموافق ل 25/121بأمر رقم 

 .1225في

اتفاقية التعاون القضائي المتبادل في مجال تسليم المجرمين الموقعة بين الجزائر  -2

ديسمبر  8بتاريخ 22ـ 22المصادق عليها بأمر رقم 1222مارس  15والمغرب بتاريخ 

يناير ، الجريدة الرسمية رقم  15المعدلة بالبرتوكول الموقع عليه في ايفران يوم 1222

 .1222سنة 22

 اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية و والجزائية  -3

 . 1222ديسمبر  80المبرمة بين الجزائر وبلغاريا بتاريخ 

دة من قبل الجمعية تماتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، المع. -4

المصادق عليها بالمرسوم  8000برنوفم15الصادر بتاريخ 55/85العامة بموجب قرار 

 .8008فيفري05المؤرخ في 55ـ08الرئاسي رقم

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، المبرمة بين الجزائر و الرياض العربية ،  -5

 .8001فيفري 11المؤرخ في 12ـ01المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 
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اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الجزائر وكوبا ، المصادق عليها بموجب  -6

 .8008مارس 2المؤرخ في 108ـ08المرسوم الرئاسي رقم 

المصادق عليها 8008جوان 85بتاريخ اتفاقية قضائية المبرمة بين الجزائر والاردن  -7

 .8002مارس 85الموافقل 122ـ02بالمرسوم الرئاسي رقم 

، الجريدة 12/08/8002ليم المجرمين الموقعة بين الجزائر وكوبا بتاريخ اتفاقية تس -8

 .8002لسنة 02الرسمية رقم 

المؤرخ 15/112الاتفاقية النموذجية ، المتعلقة بتسليم المجرمين بموجب قرار رقم  -9

 .www.unodc.org:، منشور على موقع 1220في ديسمبر

 :ب ـ المواثيق الدولية 

والذي دخل حيز 1222يونيو12كمة الجنائية الدولية ،المؤرخ في لمحلساسي لأـ النظام ا

 8008جوان 1النفاد  في 

 يةالدستورالنصوص : ثانيا 

،يتضمن التعديل الدستوري الجديد المعدل 8012مارس02،المؤرخ في 01ـ12ـ القانون رقم 

 11والمتمم، الجريدة الرسمية العدد

 التشريعيةالنصوص : ثالثا 

 الذي يحدد تنظيم المحكمة،   8011ـ02ـ82المؤرخ في 18ـ11العضوي رقم  قانون -0

 21، الصادرة في 18رقم ، الجريدة الرسمية وعملها واختصاصهاالعليا 

 .8011يوليو

، المتعلق 8002فيفري80الموافق 1182محرم عام81المؤرخ في 01ـ02قانون رقم  -2

 .بالوقاية من الفساد ومكافحته

،المتضمن قانون الاجراءات 1222يونيو2مؤرخ في ال، 22/152الأمر رقم  -3

 .12الجزائية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية ، العدد

، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل 1222يونيو 2المؤرخ في 152/ 22الأمر رقم  -4

 .12والمتمم، الجريدة الرسمية ، العدد
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مبدأ التسليم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي ،  بوخالفة سعاد ، -2

مذكرة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، بن 

 .8011عكنون، 
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 ي القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية الدولية ، مذكرة نيل شهادة الماجستير ف

 8011، جامعة وهران ، 

 :مذكرات الماستر  جـ ـ

لمكافحتها، مذكرة لنيل شهادة  المبذولةتراقي أمال ،الجريمة المنظمة والجهود   -0
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 .8018ـ8011
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 .قضية عاشور عبد الرحمان ،منشورة على  -1

 .http ://www .elitihodonhine.com:الموقع
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 :ـ الكتب باللغة الأجنبية سابعا

1- André Huet Renée Koerinig Joulin.Droit Pénal 

international.Edition.Presse université de 

France .paris1994 . 

2- Jean Larguier.Droit pénal générale .19édition .Mentos 

Dalloz .2003. 



هرســـــــــــفــــــــــال  
 

 
 

 
106 

 

  
 

 الصفحة

   
 الفهرس 

  

 مقدمة 20

القواعد الموضوعية لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية :الفصل الأول  20
 باليرمو  والتشريع الجزائري

الإطار القانوني لتسليم المجرمين : المبحث الاول  20  

مفهوم تسليم المجرمين وطبيعته القانونية:الاول المطلب  20  

تعريف تسليم المجرمين وتمييزه عن الأنظمة المشابهة:الفرع الاول  20  

تعريف تسليم المجرمين : أولا 20  

تمييز تسليم المجرمين عن المفاهيم المشابهة : ثانيا 11  

طبيعة وخصائص تسليم المجرمين :الفرع الثاني  10  

الطبيعة القانونية لتسليم المجرمين  : أولا 10  

خصائص تسليم المجرمين: ثانيا 11  

الأساس القانوني لتسليم المجرمين: المطلب الثاني 10  

الاتفاقيات الدولية: الفرع الأول  10  

تعريف الاتفاقيات الدولية : أولا 10  

أنواع الاتفاقيات الدولية: ثانيا 10  

التشريعات الوطنية  :الفرع الثاني  01  

مبدأ المعاملة بالمثل: الفرع الثالث 00  

الشروط المتعلقة بتسليم المجرمين في ظل اتفاقية : المبحث الثاني 02
 باليرمو والتشريع الجزائري

شروط تسليم المجرمين في اتفاقية باليرمو: المطلب الاول  02  

الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه : الأول الفرع 01  

أن يحمل الشخص المطلوب تسليمه جنسية الدولة الطالبة : أولا  00  

أن يحمل الشخص المطلوب تسليمه جنسية الدولة المطلوب : ثانيا  00
 منها التسليم 

أن يكون الشخص المطلوب تسليمه متعددة الجنسيات : ثالثا 00  

  محل التسليم  الشروط المتعلقة بالجريمة:الثاني الفرع  03

التجريم شرط ازدواجية : أولا 03  

شرط خطورة وجسامة الجريمة :ثانيا  00  
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شروط تسليم المجرمين في ظل التشريع الجزائري: المطلب الثاني  31  

الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه: الفرع الأول  31  

الجنسية : أولا 31  

وضعية الشخص المطلوب تسليمه: ثانيا 31  

30  
حظر تسليم اللاجئ السياسي: ثالثا  

عدم جواز تسليم الاشخاص المتمتعين بالحصانات: رابعا 30  

الشروط المتعلقة بالجريمة محل التسليم : الفرع الثاني  12  

الجرائم الجائز التسليم فيها : أولا 12  

الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها  : ثانيا 13  

 خلاصة الفصل الأول 10

القواعد الاجرائية لتسليم المجرمين في ظل اتفاقية : الفصل الثاني  02
 باليرمو والتشريع الجزائري

إجراءات تسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو : المبحث الأول  02
 والتشريع الجزائري

إجراءات تسليم المجرمين في ظل اتفاقية باليرمو: المطلب الأول  01  

التدابير الأولية لإجراءات تسليم المجرمين في اتفاقية : الفرع الأول  01
 باليرمو 

تحديد مكان الشخص محل التسليم أو المشتبه فيه : أولا  01  

للشخص المشتبه به حتياطيالحبس الا: ثانيا 00  

فيه  تتقديم الطلب والب: الفرع الثاني  01  

تقديم الطلب : أولا  01  

في طلب التسليم  تالب: ثانيا  00  

رفض الطلب :ثالثا  00  

إجراءات تسليم المجرمين في ظل التشريع : المطلب الثاني  00
 الجزائري

الجزائر دولة مطلوب منها التسليم : الفرع الأول 00  

تقديم طلب التسليم : أولا  00  

فحص الطلب التسليم والفصل فيه: ثانيا  02  

الجزائر دولة طالبة التسليم : الفرع الثاني  00  

آثار وموانع تسليم المجرمين : المبحث الثاني  00  

آثار تسليم المجرمين : المطلب الأول  00  

ثار الواقعة على الشخص المطلوب تسليمهالآ: الفرع الأول  00  
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الآثار الواقعة على الدولة المطلوب منها التسليم  :الفرع الثاني  02  

في حالة قبول طلب التسليم : أولا  02  

حالة رفض طلب التسليم : ثانيا  01   

الآثار الواقعة على الدولة الطالبة : الفرع الثالث  01  

موانع تسليم المجرمين : المطلب الثاني  00  

الموانع الاجرائية للتسليم : الفرع الأول  00  

عدم جواز تسليم المجرمين في الجرائم المرتكبة في إقليم : أولا  03
 الدولة

حكم التسليم فغب جرائم مشمولة باختصاص الدولة استنادا إلي : ثانيا 00
 معايير اختصاص اخرى

 

انتفاء اختصاص الدولة طالبة التسليم : ثالثا 00  

الموانع المتعلقة بسقوط الدعوى العمومية : الثاني الفرع  00  

سقوط الدعوى العمومية بالتقادم : أولا  00  

سقوط الدعوى بسبب العفو الشامل : ثانيا  01  

صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه : ثالثا 00  

عقوبة الاعدام: رابعا 01  

وفاة المتهم : خامسا 01  

 خلاصة الفصل الثاني 00

00  
 الخاتمة 
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 : ملخص 

بتسليم شخص  المطلوب منها التسليمالدولة  بموجبه تسليم المجرمين ألية قانونية تلتزم     
 .عليهالتسليم لمحاكمته أومن أجل تنفيذ  العقوبة  الطالبةدولة ال ها إلىمتواجد في إقليم

المطلوب بماِ أن إجراء تسليم المجرمين يعتبر عمل من أعمال السيادة بالنسبة للدولة     
طلب التسليم يجب أن يكون موجه إلى حكومة هذه الأخيرة  منها التسليم و بالتالي فإن

باعتبارها هي التي تمارس أعمال السيادة و هذا الطلب يجب أن يوجه من طرف حكومة 
الدولة الطالبة و ذلك لأن موظف السلطة التنفيذية أو القضائية ليس له الصلاحية للتعامل 

إلا طريق واحد للاتصال بين هاتين  ارجية للبلد طالب التسليم و لا يوجدمع وزارة الخ
 .الأخرين و هو الطريق الدبلوماسي

Résumé  

L’extradition est le mécanisme juridique par laquelle l’état sur le territoire 
du quelle ce trouve un individu remet ce dernier a autre état requérant a fin qui 
il le juge ou lui fasse exécuté sa Paine.   

   De la parte de pays qu’il se l’individu réclame l’extradions est un acte de 
souveraineté, c’est donc seulement au gouvernement  chargé de la garde et 
L’exercice droit de souveraineté qu il appartient d autorises une telle mesure 
C’est a lui que la demande d extradions doit être adressé par le pays car des 
Agent inférieurs de pouvoir exécutif au judicaire ne seraient avoir qualité pour 
Entrer en relation avec un gouvernement étranger ,et provoquer de sa parte un 
Acte de souveraineté , les rapports s établissement délicatement entre les 
Gouvernement  des deux pays or n’existe entre  deux gouvernement qu’ un 
Mode de communication c’est la voie diplomatique.                   


